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)٧٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  

  المتعثرة التجاریة المشروعات هیكلة إعادة

  محمد یوسف عبدالغني هیام

ــ، التجــاري القــانون قــسم ــا، الــوادي جنــوب ةجامعــ، الحقــوق ةكلی جمهوریــة مــصر ، قن

  .العربیة

  eltohamy2009@yahoo.com :البرید الإلكتروني

ا :  

الـسرعة ،  يقوم عليها ممارسة النشاط التجـاريوالتية من اهم المرتكزات الأساسي

حيـث ،  بما يحافظ عـلى ائتمانـه التجـاري.والدقة في جميع تعاملات التاجر التجارية

 على من يزاوله سواء كان تاجرا فردا أو شركة التجاريتفرض الطبيعة القانونية للنشاط 

يناسـب طبيعـة  ة مع الغير بـماتجارية القيام بالعديد من المعاملات والعلاقات التجاري

 .النشاط التجاري

ــروف  ــة والظ ــاملات التجاري ــذه التع ــر ه ــلى اث ــاري ع ــشروع التج ــه الم ــد يواج وق

اثنــاء ممارســته ، العديــد مـن الاضــطرابات الماليــة، الإقتـصادية الداخليــة والخارجيــة

وتـصفيتها ، ولتجنب دخول المشروعات التجاريـة في هاويـة شـهر الإفـلاس، لنشاطه

لمتوقـف عـن المـدين ل، تطورت فلسفة ونظرت التـشريعات الحديثـة، اء نشاطهاوانه

الوفاء بديونه ايمانا منهم بمدى أهمية وجود تلك المشروعات في الحيـاة الإقتـصادية 

  . والاجتماعية

        ن تحديـد مفهـوم إعـادة هيكلـة المـشروعات التجاريـة المتعثـرة و. 

تحديـد إجـراءات إعـادة  و.ثـر المـشروعات التجاريـةتحديد الأسباب المختلفة لتعو

   .هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة

ت االتعثر،المشروع التجاري، الإفلاس، إعادة الهيكلة :ا . 



 )٧٥٤(  ةا رت اوا  دةإ  
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Abstract: 

One of the most important pillars on which the practice of 

commercial activity is based is speed and accuracy in all 

commercial dealings of the merchant. In a way that preserves its 

commercial credit, as the legal nature of the commercial activity 

imposes on whoever engages in it, whether it is an individual trader 

or a commercial company, to carry out many transactions and 

commercial relations with others in a way that is appropriate to the 

nature of the commercial activity. 

As a result of these commercial dealings and the internal and 

external economic conditions, the commercial project may face 

many financial disturbances while carrying out its activity. 

In order to avoid commercial projects entering the abyss of 

bankruptcy, their liquidation and the termination of their activity, a 

philosophy developed and modern legislation looked at the debtor 

who stopped paying his debts in their belief in the importance of 

the existence of these projects in economic and social life. 

Therefore, it was necessary to define the concept of restructuring 

the troubled commercial projects. Identifying the different reasons 

for the failure of commercial projects, Determining procedures for 

restructuring stalled commercial projects  
 

Keywords: Commercial Project , Bankruptcy, Restructuring, 
stumbling. 



  
)٧٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  

وجـود ، من المحاور الأساسية الهامة التي تقوم عليهـا البيئـة الاسـتثمارية المـستدامة

اذ المشروعات التجاريـة المتعثـرة مـن شـهر قنظام قانوني فعال يهدف  إلى حماية وان

لـيس ، الإفلاس بما يساهم في دعم الإقتصاد الوطني وفتح الاسواق امـام المـستثمرين

ًلى السوق فقط بل ولسهولة الخروج منه أيضا وبشكل يضمن لتسهيل عملية الدخول  إ

ــة ــة العربي ــة الاســتثمار داخــل الدول ــة ، انــسياب حرك ــة القانوني ــلي رأس البيئ ــاتي ع وي

الاهتمام بوجود نظام قانوني يهدف  إلى تنظيم إجراءات والمشجعة لحركة الاستثمار 

 )١(.انقاذ المشروعات التجارية المتعثرة

هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة محور اهتمام العالم نتيجـة فلقد اضحت إعادة 

 لنا الالمـام ىوحتى يتسن، لما قد يترتب علي نجاح هذا الإجراء من اثار هامة للإقتصاد

بكافة الامور المتعلقة بهذا الإجراء نظرا لأهميته لابد من الوقوف علي بعض المفاهيم 

نا الفصل التمهيدي للوقوف علي تحديد الخاصة بإجراء إعادة الهيكلة ولذلك خصص

اضـافة  إلى تحديـد مفهـوم ، وأسـباب تعثرهـا، مفهوم المشروعات التجاريـة المتعثـرة

 .إعادة الهيكلة وطبيعتها القانونية وبيان التطور القانوني لإعادة الهيكلة

اا  :   

 .هيكلة المشروعات التجارية المتعثرةإعادة مفهوم تحديد  -

 .لأسباب المختلفة لتعثر المشروعات التجاريةتحديد ا -

                                                        

تأسيس حوكمة الشركات فى الاقتصاد الناميـة والـصاعدة : جون سوليفان. كاترين كوشتنا ود.  د)١(

ــاني، والانتقاليــة أغــسطس عــام ، ٥٠٨العــدد ، القــاهرة، مجلــة المــال والتجــارة، النــاشر، الجــزء الث

 .١٥ص ، م٢٠١١



 )٧٥٦(  ةا رت اوا  دةإ  

 .هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة إعادة  تحديد إجراءات -

ا ا:  

 ،هيكلة المشروعات التجاريةإعادة  الية الضوء على القاء -

 آليــات وقائيــة وعلاجيــة تهــدف  إلى وقايــة وحمايــة الجهــود لايجــاد توجيــه -

 ، شهر الإفلاس وانهاء نشاطهامشكلة في  من الدخول التجاريةالمشروعات

 . من خلال المباحث التالية وسوف يتم تناول هذا الموضوع

  . إدة  اوت ار اة: ا اول
ما ة: اا رت اوا  دةاف إوا أ.  
ا د :ا ممر اةاا رت اوا  ة.  



  
)٧٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
   إدة  اوت ار اة

المشروع هو مجموعه متتالية من الانشطة لها علاقات مميزة تربطها معا وتتحد بنقاط 

بداية ونهاية توضح نقاط اكتمال تحقيق الانشطة بغية الوصول  إلى هدف أو مجموعة 

 المشروع علي انه نشاط مؤقت يتم البدء فيه بهدف البعضحيث عرف ، )١(داف من الاه

 .)٢(انتاج سلعة وتقديم خدمة قد تعد فريدة من نوعها

ونظرا لأهمية المشروعات التجارية في الحياة الإقتـصادية والبيئـة الاسـتثمارية عنـى 

 انقـاذ هـذه  التـي تـساعد عـليالاليـاتالمشروعون في العديد مـن دول العـالم بتنظـيم 

المشروعات ومعالجة الاضطراب المالي والاداري الذي قد يلحق بتلك المشروعات 

ويعد المشرع الفرنسي من اوائل المشرعين الذين بذلوا ، اثناء ممارسة نشاطها التجاري

الكثـير مـن الجهـد لمحاولـة انقـاذ هـذه المـشروعات وإعـادة تقويمهـا بـدلا مـن شــهر 

شرع الفرنــسي في هــذا الــشان في العديــد مــن القــوانين ويــتجلي موقــف المــ، إفلاســها

ــاذ هــذه المــشروعات ــلي وضــعها لانق ــي حــرص ع ــة )٣(والإجــراءات الت  فإعــادة هيكل

المشروعات إجراءات وقائية وعلاجيـة لحمايـة المـشروع التجاريـة والإقتـصادية بـما 

ليــة في مزاولــة نــشاطه والقــدرة عــلي المنافــسة في الاســواق المح يــسمح بالاســتمرار

 .والعالمية

  إ  ا ا و:  
 . اوت ار اة: ا اول -
- ما ا :رت اوا  دةإ . 

                                                        

ــد)١( ــراهيم العب ــلال إب ــة:  ج ــرارات الإداري ــاذ الق ــة فى اتخ ــاليب الاتي ــتخدام الأس ــة ، اس دار الجامع

 .٢٥٥ص ، م٢٠٠٤الإسكندرية لسنة ، الجديدة للنشر

(2) A Guide the Project management of knowledge 2009, p 3. 
(3)Dominique VIDAL- Driot des procedures collective 2003. 



 )٧٥٨(  ةا رت اوا  دةإ  

  ا اول

  " اوت ار اة"

"أو :ري اوع اا "  

  :ا   -أ 

 )١( .أي اختل توازنه: ّوكب، ّذل: عثر

، كبـا: ويعثـر وعثـار، يعثـر، عثـر، فإن عثر في قاموس لسان العرب: والعثرة هي الذلة

 .عثر في اللغة العربية يعني الكبوة أو الذلةتفال

ا ا:  

فلقد وردت العديد من التعريفات لتحديد مفهوم التعثر اصطلاحا سوف نـورد بعـضا 

 :منها

 نتيجـة لظهـور عـائق غريـب في مفاجئمجرد حادث عرضي " البعض علي انه فعرفه

 )٢(."طريق المسيرة

 حالة عارضة من القصور في عناصر الانتاج المختلفة للمشروع أو الشركة بان اي انه

يواجه ايا منهما ظروفا غير عادية تؤثر في نتائج أعمالهـا وتحـول دون تحقيـق اهـدافها 

نيات نتيجة يمكن بواسطتها اصلاح مسيرتها للنهوض بها من علي الرغم من وجود امكا

 )٣( .كبوتها إذا توافرت لديها سبل مالية أو غيرها

                                                        

 .مادة عثر للأمام محمد بن أبي بكر عبد القادر:  معجم مختار الصالح)١(

إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من الإفلاس دراسة مقارنـة :  مسعود يوسف عطوات عطا)٢(

 .٥٢ص ، ٢٠١٠لسنة ، الإسكندرية، لوفاء القانونيةمكتبة ا، )١(ط، بين القانون والإسلامي

الأحكــام العامــة للــشركة ذات المــسئولية المحــددة وشركــة الــشخص : نــاريمان عبــد القــادر.  د)٣(

 .٣٤٨ص ، الطبعة الثانية، ١٩٩٢،  دار النهضة العربية-الواحد 



  
)٧٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 الضارة وعـدم القـدرة عـلي باثارهحدوث الخطر "وعرف رأى فقهي أخر التعثر علي انه 

أي ولة أي انه قائم علي أساس إقتصادي واداري ق بطريقة معالاثارالتكيف والتعامل مع هذه 

 والخطـر واثارهـابطها والتحقيق مـن نتائجهـا ضقدرة الطرف علي مواجهة هذه الاخطار و

 )١( .يعني الظروف المستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة التي تسبب ضررا

فالتعثر هو مرحلة يصل فيها المشروع التجـاري  إلى وضـعية إقتـصادي سـيئة بـسبب 

لمـشروع عـاجزا عـن الاسـتمرار في قصور يصيب عناصر الانتاج المختلفة ويجعـل ا

 )٢(.ممارسة انشطته بكفاءة

 لمراحل ةليوويؤيد الباحث هذا التعريف التعثر نظرا لما يمتاز به من العمومية والشم

 .بالتزاماته وعجزه عن الوفاء التجاريتعثر المشروع 

 المشروعات التجارية المتعثرة فهو يمتاز بالجـدة والغمـوض في ان اصطلاحاما عن 

ــة و ــانون التجــاري أو في مجــال القــوانين المالي احــد ســواء كــان ذلــك في مجــال الق

 .والإقتصادية

 تلـك المــشروعات التــي لا تـستطيع خاليــا الوقــوف في هــيفالمـشروعات المتعثــرة 

السوق في ظل المنافسة الشرسة نتيجة لتعثرها وذلك لمجموعة مشاركة مـن العوامـل 

 )٣( :واهمها

                                                        

 بالمملكـة الأردنيـة أسباب التعثر فى المـشاريع الانتقائيـة: ممدوح محمد ممدوح الرشيدات.  د)١(

 .٣٠ ص - الجزء الأول- العدد الثالث والثلاثون-الهاشمية

(2) Marie- Pierre Dymont: le frord, procedure de souvegarde, Jaris 
classen commercial31 Janvier 2006.  

 .٢٧ص ، ٢٠١٤ يناير ٢الشركات المتعثرة مجلة الاقتصاد والمحاسبة العدد : أشرف تهامي )٣(



 )٧٦٠(  ةا رت اوا  دةإ  

 .مة حيث ان المبيعات لا تغطي التكاليفتحقيق خسائر بصفة منتظ - 

لا تستطيع سداد الالتزامات المطلوبة منها وخاصة سداد فوائد واقساط القـروض  - 

 .وكذلك سداد البنوك الدائنة فضلا عن انخفاض العائد من استثماراتها

وجود خلل في الهيكل التمويلي نتيجة لارتفاع الالتزامات المتداولة عن الأصول  - 

 .المتداولة

 .قدم الالات وتضخم العمالة الادارية غير المنتجة - 

 .ضعف برامج الانتاج والتسويق وعدم القدرة علي تطوير المنتجات - 

ــك  ــا تل ــة بانه ــشروعات التجاري ــث الم ــرف الباح ــسابق يع ــرض ال ــلال الع ــن خ وم

وتكـون قابلـة ، ت ماليـة أو إقتـصادية أو كلـيهماالمشروعات التـي تواجـه ثمـة صـعوبا

ي والاستمرار في السوق إذا تم مـد يـد العـون لهـا ومـساعدتها عـن للنهوض مرة أخر

طريق وضع خطة انقاذ تساعد علي نهوض المـشروع والاسـتمرار في مزاولـة النـشاط 

 .والوفاء بالالتزامات المستحقة عليه

 :ةاوت ار ا  -ب 

جارية يختلف اصطلاح المشروعات التجارية المتعثرة عن اصطلاح المشروعات الت

الفاشلة والتي تتمثل في تلك المشروعات التي وصلت لمرحلة الفشل المالي حيـث 

انها تعاني من اختلال مالي ناتج عن قصور مواردها وامكانياتها عن الوفاء بالتزاماتها 

 في ايجــاد تــوازن بــين مــوارد الإدارةوقــد يرجــع ذلــك  إلى فــشل ، في الاجــل القــصير

 )١(.امات المشروعالمشروع المختلفة وبين التز

                                                        

دار إيتـاك للطباعـة ، ) العلاج- الأسباب-الظاهرة(الديون المتعثرة :  محسن أحمد الخضيري. د)١(

 .٣ص ، ٢٠٠٧، والنشر والتوزيع



  
)٧٦١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

لذلك فهي تختلف عن المشروعات التجارية المتعثرة والتي تعاني من تعثر إقتصادي 

والجامع بين المشروعات المتعثـرة هـو انـه يوجـد ثمـة امـل في ، )١(أو مالي أو كليهما

حيـث انهـا تمتلـك المقومـات ، )٢(اصلاحها مستقبلا فهي لم تفقد جميع اموالهـا بعـد

والتي يمكن إعادة تقويمها عن طريـق إجـراء إعـادة الهيكلـة والـذي الأساسية للنجاح 

يتضمن وضع خطة تساعد المشروع علي الاستقرار في مزاولة نشاطه بدلا من تـصفية 

 .وشهر إفلاسه

 :ا  ا -ج
في البدايــة يجــب الاشــارة  إلى انــه لم يظهــر تعبــير التوقــف عــن الــدفع إلا معــاصرا 

لتجارية وما تتسم به من طبيعة خاصة والتي تتطلب وضع قواعـد لازدهار المعاملات ا

 مع هذه الطبيعة الخاصة والتي يستعصى عـلي قواعـد وأحكـام القـانون المـدني تتلاءم

 )٣( .معالجتها

،  حـديثوالاخـرىويوجد لاصطلاح التوقف عن الدفع مفهومان احـدهما تقليـدي 

التوقف عن (تفسير الحرفي لعبارة ويعتمد المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع علي ال

  )٤(.وهو عدم دفع الديون في مواعيد استحقاقها) الدفع

                                                        

فاعليــة نظــام الإفــلاس فى حمايــة المتــأخر فى التــشريع الإداري دراســة : إيــمان محمــد غنــيم. د )١(

 ).١٨١(مان ص  ع- الأردن- جامعة عمان العربية- رسالة دكتوراه-مقارنة

مــسئولية البنــك فى حالـة إفــلاس العميــل عـلي ضــوء القــانونين :  جمـال محمــود عبــد العزيـز. د)٢(

 .٤٣ص ، ٢٠٠٥ دار النهضة العربية لسنة -المصري والفرنسي

، الوسائل القانونيـة لعـلاج الأزمـات الماليـة التـى تواجـه المـشروعات:  مختار محمود بريري. د)٣(

العـدد الرابـع والخمـسون ، ١٩٨٦، مطبعة جامعـة القـاهرة، لقانون والاقتصادبحث منشور فى مجلة ا

 .٣ص ، ١٩٨٤سنة 

ــاس ناصــف.د )٤( ــشاملة ، الي ــة ال ــع-الإفــلاس(الموســوعة التجاري ــدات للنــشر ، ) الجــزء الراب عوي

 .١٢٧ص ، ١٩٩٩بيروت ، والطباعة



 )٧٦٢(  ةا رت اوا  دةإ  

وبناء علي هذا التعرف السابق للتوقف عن الدفع يري الباحـث بانـه يعتـبر المـشروع 

ًمتوقفا عن الدفع  وفقا للمفهوم التقليدي له إذا توقف المشروع عن الوفـاء بديونـه في 

ض النظـر عـن الوضـع المـالي للمـشروع فـالمفهوم التقليـدي بغـ، مواعيد استحقاقها

للتوقف عن الدفع لا يتوقف علي يسار المشروع أو اعساره فقد تكون أصول المشروع 

ولكن يعد متوقفا عن الدفع إذا امتنع ، اعيد استحقاقهاوالمتاحة تكفي لسداد ديونه في م

 .عن الوفاء بهذه الديون في مواعيد استحقاقها

بان المشروع ، ًباحث التوقف عن الدفع  وفقا لوجهه النظر التجارية الحديثةويعرف ال

 ةالتجاري يعد متوقفا عن الوفاء بالتزاماته إذا امتنع عن الوفاء بديونه التجارية المستحق

عليه في تاريخ استحقاقها علي ان يكون هذا الامتناع راجعا  إلى تزعزع اوضاع التاجر 

 اداءعـزع مـن شـأنه ان يـشكل خطـرا عـلى قـدره المـشروع في المالية والإقتـصادية تز

 .الطبيعي بالشكل التزاماته

 ةوبناء علي ذلك يختلف اصطلاح المشروعات التجارية المتعثرة عن اصطلاح الذم

  الحاليةإيراداته يكون في ذمه ماليه مدينه إذا كانت التجاري فالمشروع المدينةالمالية 

بالنظر  إلى كافة أصول المـشروع  لوفاء ويتم تحديد ذلك االواجبةتغطى مستحقاته  لا

 المنقولة أو الأصول العقارية علي خلاف الامر فيما الاجلةالتجاري الحالية والأصول 

فيكون المشروع في حالة توقف عن الدفع إذا كانت أصوله ، يتعلق بالتوقف عن الدفع

م المتوقف عن الوفاء إذا كان الحالية غير كافية لسداد ديونه فلا يعد المشروع في حك

ولكنها ليست في صورة اموال نقدية يمكن من خلالها ، يمتلك أصول عقارية أو منقولة

 )١( .الوفاء بالتزاماته

                                                        

 الإفـلاس الامـاراتي وسـائل حمايـة المـشروعات التجاريـة فى قـانون:  محمد سـالم المـسافري)١(

ــة، الجديــد  ٢٢العــدد التسلــسلي ، العــدد ج-الــسنة الــسادسة ، مجلــة كليــة القــانون الكويتيــة العالمي

 ).٣٢ -٣١(ص ، م٢٠١٨يونيو ، هـ١٤٣٩شوال / رمضان



  
)٧٦٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

م :"ات ا"  

التعثر لا يلحق بالمشروع أو الـشركة في وقـت متـاخر كـما قـد يبـدوا للـبعض الغـير 

ــصين ــلي ، متخص ــر الفع ــضمن التعث ــث يت ــؤشرات حي ــن الم ــة م ــشروع مجموع للم

ــر ، والعلامــات التــي تظهــر ســوء الوضــع الإقتــصادي والمــالي للمــشروع فبــذور تعث

ويعـد ظهـور هـذه ، المشروع التجـاري تـسبق تلـك المرحلـة في العـادة بوقـت طويـل

القوانين والمؤشرات دلالة واضحة علي اخذ المشروع التجاري في التعثر وهذا يبين 

قبـل . لمـشروعات التجاريـة بتـشخيص العثـرات في وقـت مبكـرامدي أهمية مبادرة ا

مؤدي ذلك يعنـي لنـا ان بدايـة ، عثرتتفاقمها من قبل خبراء متخصصين في تشخيص ال

التعثر الحقيقي للمشروع التجاري يكون حين تظهر قـرائن تـدل عـلي تـدهور الوضـع 

 )١( .المالي والإقتصادي للمشروع التجاري

لمحاسبة الدوليـة نجـد انهـا قـد لخـصت مجموعـة الـدلائل وبالرجوع  إلى معايير ا

 )٢( .والقرائن التي تبرهن علي تعثر الوضع المالي والإقتصادي للمشروع التجاري

 .الارتفاع أو الانخفاض الملموس في نسبة ديون المشروع  - أ 

التزايد المستمر في اعتماد المشروع علي التمويل قصير الاجل لقدرة المشروع   - ب 

 .تغطيه الانفاقالتجاري علي 

مع تمديـد ، لجوء المشروع  إلى جدولة ديونه  إلى اكثر من مرة وبشكل متكرر  - ج 

 .فترات الوفاء بهذه الديون

 .التزايد المستمر في مستوي التخزين  - د 

                                                        

، بـدون سـنة نـشر، دور المصفي فى إنهاض وتـصفية المـشروعات :  عثمان حسين فتحي. د)١(

 .٨٦ص 

(2) International standard, No 57, 2003. 



 )٧٦٤(  ةا رت اوا  دةإ  

ــح   - ه  ــدلات رب ــاض في مع ــشركة والانخف ــات ال ــسبة مبيع ــرط في ن ــوط المف الهب

 .المشروع الاجمالية

 .لراسماليةانخفاض أو الغاء نوعية المشروعات ا  -و 

 .ظهور صافي رأس مال المشروع بشكل سالب  - ز 

 وضعفها في التعامل مـع المتغـيرات الإقتـصادية الإدارةظهور دلائل علي قدرة   - ح 

 .الحالة المختلفة

 التــي قــد تــبرهن عــلي تــدهور الوضــع المــالي والإقتــصادي الاخــرىومــن الــدلائل 

لتجاري لعدم وفاء تحرير بعض اوراق الاحتجاج ضد المشروع ا، للمشروع التجاري

ــات  ــضرائب والتامين ــداد ال ــاع عــن س ــضا الامتن ــاه الغــير واي ــه اتج المــشروع بالتزامات

الاجتماعية لبعض العاملين بالشركة وعدم تمديد اجال الوفاء بالـديون واللجـوء  إلى 

وعـدم دفـع رواتـب ، بيع أصول المشروع لقاء وفاء المشروع بديونه وتـسريح العـمال

 )١(. وتسريحهمالعاملين بالمشروع

وبناء علي ما سبق يـري الباحـث بانـه يمكـن للمـشروع التجـاري الاسـتناد  إلى هـذه 

، الدلائل والمؤشرات للموقف عـلي حقيقـة الوضـع المـالي والإقتـصادي للمـشروع

قرينة علي عدم سلامة ، حيث يعد ظهور مؤشرا أو اكثر من تلك القرائن السابق ذكرها

حي  إلى وجود خلل في نشاط وتعـاملات المـشروع مما يو، وضع المشروع ونشاطه

بــشكل يتطلــب ضرورة التــدخل لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتفــادي هــذا الخلــل 

 .ومحاولة انقاذ المشروع من التدهور

                                                        

مــسئولية البنــك فى حالـة إفــلاس العميــل عـلي ضــوء القــانونين :  جمـال محمــود عبــد العزيـز. د)١(

 .٤٠ص ، م٢٠٠٥، الناشر دار النهضة العربية، المصري والفرنسي



  
)٧٦٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًوتعد عمليات المراقبة والتحكيم أيضا واحدة من اهم القـرائن التـي يمكـن الاسـتناد 

علي تنفيذ مهامـه وممارسـة نـشاطه بـشكل عليها للتحقق من قدرة المشروع التجاري 

جيد وعلي ذلك يتعين علي المسئولين ضرورة التدخل عند ظهور هذه البـوادر والتـي 

توحي بانحراف الوضع المالي للمشروع لانقاذه بالبحث عن السبب ومحاولة ايجـاد 

 )١( .الحل لتصحيح المسار

 :توا  اعام  

تعثر الذي قد يصيب المشروعات فقد يلحق بالمشروع تعثرا يوجد العديد من انواع ال

 .وقد يكون التعثر ماليا، إقتصاديا

 ديا ا: 

ويتمثل التعثر الإقتصادي في عدم قدرة المشروع التجاري المـضطرب عـلي تغطيـة 

وقد يتمثل التعثر الإقتصادي في انخفاض نـسبة الـصافي مـن قيمـة ، احتياجاته ونفقاته

 )٢(.راتالاستثما

فلـم يعـد المـشروع ، رجع  إلى عدم قدرة الإيرادات علي تغطية النفقاتمر يوهذا الأ

 )٣( .التجاري قادرا علي تحقيق العائد اللازم لمواجهة مخاطر الاستثمار

                                                        

ورقة عمـل مقدمـة ، وجهة نظر القطاع الخاص، تعثر المشاريع العامة، فيصل الفديع الشريف .  د)١(

، الريـاض، ٢٠١٢ نـوفمبر ١٣إدارة المشاريع الحكومية التى تظهرها معرض الإدارة العامـة إلي ندوة 

 .٥ص ، المملكة العربية السعودية

استخدام النسب المالية فى التنبؤ بتعثر الشركات المـساهمة العامـة :  فوزي غرابية وريما يعقوب)٢(

 .٥٧ص ، ٥العدد ، )١٤(لد مج، مجلة الدراسات الخارجية الأردنية، الصناعية فى الأردن

دراســة (الطـرق الوديـة والقـضائية لإنقـاذ المـشروعات المتعثـرة مـن الإفـلاس :  خليـل فكتـور. د)٣(

 .٢١ص ، بدون سنة نشر، دار النهضة العربية، ٢٠٠٥ -٨٤٥علي ضوء القانون الفرنسي رقم ) مقارنة



 )٧٦٦(  ةا رت اوا  دةإ  

وياتي التعثـر الإقتـصادي غالبـا نتيجـة لعـدم قـدرة المـشروع التجـاري عـلي تـسويق 

لي تلبيـة احتياجـات الـسوق المحليـة أو كنتيجـة  قـدرة المنـتج عـلانعداماما ، منتجاته

 )١( .للقصور في دراسة الجدوى الإقتصادية

 ا ا: 

، وهي الحالة التي يعاني فيها المشروع من ازمة في قيمة السيولة النقدية المتاحة لديه

أو قصيرة ، مما يترتب عليه عجز المشروع التجاري عن الوفاء بالتزاماته محققة الوفاء

 )٢( .الاجل

 )٣( .فقيمة أصول المشرع التجاري تعد اقل من حجم التزاماته واجبة السداد

 الملموس في قيمة الرصيد النقـدي للمـشروعات التجاريـة الـلازم الانخفاضويعد 

لوفاء المشروع بالتزاماته من اجور العاملين والموظفين بالمشروع وما تقرر عليه مـن 

لأسـباب الرئيـسية التـي ينـشا عنهـا التعثـر المـالي  مـن االاجـالضرائب وديـون حالـة 

مما قد يؤدي بالمشروع  إلى اسـتهلاك جميـع أصـوله وراسـماله  ، للمشروع التجاري

 )٤(.إلى الحد الذي يصل قيمة المشروع  إلى مرحلة التوقف عن الدفع

                                                        

دراسـة (ايتهـا مـن الإفـلاس إنهاض المشروعات المتعثـرة ووق: عطوات عطا، مسعود يوسف.  د)١(

 .٥٤ص ، ٢٠١٠الطبعة الأولي بسنة ، مقارنة بين القانون الوضعي والإسلامي

استخدام النسب المالية فى التنبؤ بتعثر الشركات المـساهمة العامـة :  فوزي غرابية وريما يعقوب)٢(

 .٥٧ص ، مرجع سابق، الصناعية فى الأردن

دراســة (ضائية لإنقـاذ المـشروعات المتعثـرة مـن الإفـلاس الطـرق الوديـة والقـ: خليـل فكتـور.  د)٣(

 .٢٩ص ، مرجع سابق، ٢٠٠٥ -٣٤٥علي ضوء القانون الفرنسي رقم ) مقارنة

دراســة ، إنهــاض المـشروعات المتعثــرة ووقايتهــا مـن الإفــلاس:  مـسعود يوســف عطـوات عطــا)٤(

 .٥٤ص ، مرجع سابق، مقارنة بين القانون الوضعي والإسلامي



  
)٧٦٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

را:رت اوا  بأ  

 ومحاولـة انقاذهـا وإعـادة تقويمهـا ان الطريق الصحيح لمواجهة تعثـر المـشروعات

يــتجلي في معرفــة وحــصر الأســباب المؤديــة  إلى تــدهور الوضــع المــالي للمــشروع 

فهناك مجموعة مـن العوامـل والتـي قـد تـؤدي بـدورها  إلى ، واحداث مثل هذا التعثر

ــزاز ثقــة ، احــداث خلــل في تكــوين المــشروع ونــشاطه واهدافــه ممــا يــؤدي  إلى اهت

وهـذه الأسـباب قـد تكـون ماليـة أو إقتـصادية أو اداريـة أو ، في السوقالمتعاملين معه 

 .قانونية وقد تكون هذه الأسباب منفردة أو مجتمعة

 ب اا: 

 المالية تعد من الأساسيات الهامة التي يقوم عليها وجود كيـان أي الإدارةلاشك بان 

دي تعثـره بـما يتطلـب فهي تلعب دورا هامـا في حيـاة المـشروع لتفـا، مشروع تجاري

اخذها في عين الاعتبار نظرا لما تستحق من أهمية والا كانت سببا في تعثر المشروع 

 ولـذلك قـد يرجـع تعثـر المـشروع التجـاري  إلى مجموعـة مـن الأسـباب )١(وتدهوره

 .المالية التي تحدث اضطرابا للوضع المالي للمشروع التجاري

ب الهياكـل التمويليـة للمـشروع التجـاري وتتمثل هذه الأسـباب الماليـة في اضـطرا

أو عدم التـوازن بـين حجـم ، نتيجة لمبالغة المشروع في استثماراته من الأصول الثابتة

رأى مال المشروع المدفوع أو استثماره مما قـد يـدفع بالمـشروع  إلى الالتجـاء  إلى 

ن ومــ، الاقـراض وبفوائــد عاليــة لمحاولــة تغطيــة حجـم الــنقص في ســيولة المــشروع

القيمـة المرتفعـة لقيمـة ،  التي قد تؤدي  إلى تـدهور المـشروع ماليـاالاخرىالأسباب 

مصاريف المشروع التجاري الادارية والعموميـة وهـذا قـد ينـتج بـدوره عـن الارتفـاع 

المفرط لبند الاجور الخاص بالعاملين والموظفين وتضخم الجهاز الاداري وافـراط 

                                                        

 .١٠ص ، مرجع سابق: ل الفديع الشريففيص.  د)١(



 )٧٦٨(  ةا رت اوا  دةإ  

ويرجـع ذلـك  . فاع في تكلفـة مبيعـات المـشروعالمشروع من المهن الاضافية والارت

 المشروع في التحكم في العناصر الضرورية اللازمة للانتـاج وزيـادة إدارةإلى ضعف 

نسبة العجز في حقوق الشركاء والمـسأهمين بـشكل يـؤدي  إلى اسـتهلاك رأس مـال 

 )١( .المشروع التجاري بالكامل

وع التجاري الماليـة والإقتـصادية  في تقدير حجم تكلفة المشرالإدارةكما يعد خطا 

ممـا قـد يـؤدي  إلى كـبر الفجـوة بـين الـربح الاجمـالي ، سببا في تعثر المشروع ماليا

للمشروع والربح الصافي بشكل يدفع بالمـشروع  إلى تكبـد تكـاليف رأسـمالية بقـدر 

والـذي يـؤدي . كبير لا يتناسب مـع معـدلات التـشغيل وإيـرادات المـشروع المتوقعـة

  إلى ارتفــاع نــسبة ديــون المــشروع المعدومــة واضــطراب تعاملاتــه في ســوق بــالطبع

 )٢( .الاوراق المالية

 دب اا: 
تــشكل دراســة الجــدوى الإقتــصادية للمــشروعات التجاريــة عنــد البــدء في تاســيس 

 في نجاح نشاط المشروع وتحقيق اهدافه واغراضه التي أسس قصوىالمشروع أهمية 

تي يعد الفـشل في دراسـة هـذه الجـدوى الفنيـة والإقتـصادية للمـشروع وال، من اجلها

 تـوفير مكاتـب خـبراء متخصـصين في اعـداد دراسـة الجـدوى امكانيةالتجاري وعدم 

الإقتصادية وتحديد استراتيجية المشروع التجاري من اهم العوامل المؤثرة علي نشاط 

 )٣( . واغراضهالمشروع بما يؤدي  إلى تعثره والبعد عن تحقيق اهدافه

                                                        

الأسـباب ، تعثر بعض الشركات المساهمة العامة الأردنيـة: منصور السعايدة.عيد خرابشة و د.  د)١(

 . وما بعدها٢٧٥ص ، ٢٠٠٠لسنة ، )١(العدد ، )٣(المجلد ، وأساليب أعادة التأهيل

لية المحـدودة وشركـة الـشخص الأحكـام العامـة للـشركة ذات المـسئو: نـاريمان عبـد القـادر.  د)٢(

 .٣٤٢ص ، ١٩٩٢، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، الواحد

الأسـباب وأسـاليب ، تعثـر الـشركات المـساهمة الأردنيـة: منـصور الـسعايدة. د، عيد خرابشة.  د)٣(

 .٢٧٢ص ، مرجع سابق، إعادة التأهيل



  
)٧٦٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اضافة  إلى ذلك قد يتعثر المشروع التجاري لعدم مراعاته عند تقدير التكلفة اللازمة 

ــتم اعــداد دراســة الجــدوى ، لانــشاء المــشروع لاتجاهــات الاســعار العالميــة أو ان ي

مما قد ينتج عنه فشل هـذه الدراسـة نتيجـة لبعـد ، للمشروع عن طريق شركات اجنبية

ة عن المحيط المحلي للمشروعات التجارية الوطنيـة بـما يـؤثر هذه الشركات الاجنبي

 )١( .سلبيا علي وضع المشروع ونشاطه

 لإدارةوقد يتعثـر المـشروع التجـاري ماليـا أو إقتـصاديا لأسـباب إقتـصادية لا دخـل 

 ومع الغياب الكامل اهمال أي فشل أو الإدارةالمشروع فيها ودون ان ينسب لمجلس 

 بان يعود الامر  إلى أسباب إقتصادية تـرتبط بحالـة الـسوق مـن لاي سوء نية أو تقصير

كساد وتقلب في الاسعار نتيجة لسوء الظروف الإقتصادية التي تمر بها بلادنا من تسلط 

وفرض قيود وتحكمات قصرية علي الاستيراد والتصدير وتغير نمـط الـسياسة النقديـة 

م بتعويم الجنيه المصري ٢٠١٦وخير دليل علي ذلك ما حدث في مصر في نهاية عام 

بناء علي قرار البنك المركزي المصري الذي يتضمن تعويم الجنيـه المـصري مقابـل 

شك بان هذا القرار قد اثـر سـلبيا عـلي نـشاط العديـد مـن  ولا. قيمة العملات الاجنبية

المشروعات مما ادي  إلى تعثرها ماليا وإقتصاديا دون أي اهمال أو غـش مـن جانـب 

وبالشكل الذي يجعل المشروع التجاري جدير بالمـساعدة وضرورة إعـادة ، اداراتها

 )٢( .هيكلية للعودة  إلى السوق مرة أخري

                                                        

ــان الخرابــشة)١( ــانوني لإعــادة هي:  ســامي محمــد علي كلــة الــشركات المــساهمة العامــة النظــام الق

 -٣٤ص ، م٢٠٠٤، جامعــة مؤتــة، رســالة ماجــستير، دراســة مقارنــة(، المتعثــرة فى القــاتون الأردني

٣٥.( 

 .٢٧ص ، م٢٠١٦/٢٠١٧، ٤ط، دار النهضة العربية، الإفلاس: حسين الماحي.  د)٢(



 )٧٧٠(  ةا رت اوا  دةإ  

 دارب اا: 

والتـي ، الإدارة كل شركة من الشركات التجارية مجلسا يـدعي مجلـس إدارة يتولى

 الـشركة دارةإيتم انتخابه عـن طريـق الهيئـة العامـة للـشركة التجاريـة ويتمتـع مجلـس 

 الشركة من انتخاب المجلس رئيسا إدارةالتجارية بالعديد من الصلاحيات الكاملة في 

 القيام بوظائف ومهام رئـيس المجلـس من اعضاء المجلس ونائبا للمجلس يتولى، له

 واحدا أو اكثر مـن الإدارةفي حالة غياب رئيس المجلس اضافة  إلى انتخاب مجلس 

ويتم ، ق التوقيع عن الشركة منفردين أو التوقيع مجتمعينيكون لهم ح، ضمن اعضائه

 إدارةوقد يعين مجلس ، الإدارةتحديد صلاحياتهم للقيام بذلك بناء علي قرار مجلس 

 المشروع في حدود الصلاحيات المقـررة لـه مـن لإدارةعام يتم تفويضه  الشركة مدير

 )١(.قبل المجلس وتحت اشرافه

ان نجاح أي شركة أو فشلها يتوقف بشكل كبـير عـلي وبناء علي ذلك يري الباحث ب

،  الحكيمة والسليمةالإدارة القائمة بالكفاءة والخبرة باساليب وفنون الإدارةمدي تمتع 

فيتطلـب ،  الـشركةإدارةلذلك يتعين عـلي الـشركة التـاني في اختيـار اعـضاء مجلـس 

وية وواعيـة وقـادرة عـلي  قالإدارةفكلما كانت هذه ، اختيار هؤلاء قدرا كبيرا من الدقة

 الــشركة إدارةمواجهــة الــسوق التجــاري وتقلــب الاســعار وحــسن اســتغلال مجلــس 

 الـشركة كلـما سـاعد ذلـك لإدارةلاصلاحاته ووضع الـسياسة الفنيـة الـسليمة اللازمـة 

علي النقيض مـن ، بشكل كبير في نجاح نشاط المشروع والاستمرار في مزاولة نشاطه

 القوية الحكيمة الغير قادرة علي اتخاذ القرارات الـسليمة في الإدارةذلك يؤدي غياب 

                                                        

لعامـة المتعثـرة فى النظـام القـانوني لإعـادة هيكلـة الـشركات المـساهمة ا:  سامي محمـد عليـان)١(

 .٢٨ -٢٧ص ، مرجع سبق ذكره، )دراسة مقارنة(، القانون الأردني



  
)٧٧١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

الوقت المناسب  إلى اضطراب اوضاع المشروع وقد تؤدي بـه في النهايـة  إلى فـشل 

 .نشاطه وتصفيته

بالقيـام ،  للامتيازات والصلاحيات الممنوحة لهالإدارةفيؤدي سوء استغلال مجلس 

 بعض اعضاء مجلس اساءةالاختلاس أو ببعض الأعمال والتصرفات الغير مشروعة ك

 عـلي رأس ذلـك تيا الشركة  إلى الائتمان بالأضرار بحقوق ومصالح الشركة ويإدارة

المساس براس مال الشركة بالصورة التي يعجـز معهـا المـشروع عـن تحقيـق اهدافـه 

 )١( .واغراضه

ير  الشركة عـلي حـسن سـإدارةكما تؤثر الخلافات الحادة بين بعض اعضاء مجلس 

شركة  إلى الاسـتدانة مـن الغـير والـسحب مـن مما قد يـدفع بالـ، العمل داخل الشركة

  إلى تـضحية الـشركة ممـا قـد يـؤدي، الاحتياطي مع قبول اداء الديون الاجلة للشركة 

 )٢( .بفرق الخصم

 الواعية السليمة والقادرة علي تحقيق النجاحات الإدارةوبناء علي ما سبق يعد غياب 

من وجـود المقومـات والمـستلزمات الأساسـية اللازمـة لتحقيـق اغـراض علي الرغم 

المشروع مسببا جوهريا في تحقيق خسائر كبيرة وجسيمة لعدم قدرة مبيعات الـشركة 

علي تغطية تكاليف الانتاج نتيجـة لفـشل الـسياسات التـشغيلية اضـافة  إلى ذلـك عـدم 

 تطـور المعــدات والالات اسـتخدام الــشركة التكنولوجيـة الحديثــة في الانتـاج وعــدم

المستخدمة وتضخم عمالـة الـشركة غـير المنتجـة وضـعف الـبرامج المـستخدمة في 

                                                        

 .٣٤ص ، مرجع سابق:  عبد االله يحيي جمال الدين مكناس)١(

بـدون سـنة ، بـدون دار نـشر، دور المـصفي فى انهـاض وتـصفية المـشروعات: حسين فهمـي.  د)٢(

 .٩٣ -٩٢ص ، نشر



 )٧٧٢(  ةا رت اوا  دةإ  

تسويق منتجات وخدمات الشركة مع وحدة المنافسة بين الـشركات التجاريـة العاملـة 

 )١( .في نفس النشاط

 القائمة عليها الشركة التجاريـة يعـد مـن اهـم الإدارة الباحث بان ضعف ىوبذلك ير

لأسباب التي قد تحدث اضطرابات للشركة إذا ما لم يتم التدخل في الوقت المناسب ا

 القائمة اما بـالتغيير الإدارةوياتي ذلك عن طريق إعادة هيكلة ، باخذ الإجراء المناسب

 بوضع دورة تدريبية تعمل علي تطوير دارة باستخدام اساليب حديثة للإ الإدارةأو تطوير

 .وظفين والعمال واستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة والمالإدارةاداء مجلس 

 ممب اا: 

من الأسباب القانونيـة التـي قـد تـؤدي  إلى تعثـر المـشروعات التجاريـة عـدم كفايـة 

ونقص النصوص القانونية والتشريعية التي تحدد امتيازات وصلاحيات كل عضو مـن 

 منهم بالشكل الـذي يـؤدي   وحدود إختصاصات ومسئولية كلاالإدارةاعضاء مجلس 

  )٢( .إلى احداث تداخل في نطاق الصلاحيات الادارية

ًومن الأسباب القانونية أيضا التي تؤدي  إلى تعثر المشروعات التجاريـة عـدم التـزام 

 بإدارةفيما يتعلق .  الشركة بتطبيق أحكام ومبادئ قانون الشركاتإدارةاعضاء مجلس 

ستحقة من المسأهمين بالشركة من اسهم رأس مـال الشركة من تحصيل الاقساط الم

وعدم اكتمال الـشركة لـراس مالهـا خـلال المـدة المحـددة ، الشركة حسب مواعيدها

للوصول  إلى المبلغ المقدر قانونيـا مـع عـدم التـزام ممـثلي الحكومـة داخـل ، قانونيا

                                                        

جمهوريـة ، مجلـة الاقتـصاد والمحاسـبة)  الغايـة-الوسـيلة(الـشركات المتعثـرة :  أشرف تهامي)١(

 .٢٧ص ، ٢٠١٤يناير ، ٦٥٢العدد ، مصر العربية

الأسـباب ، تعثـر بعـض الـشركات المـساهمة العامـة الأردنيـة: منـصور الـسعايدة،  عيد الخرابشة)٢(

 .٢٨٣ص ، مرجع سبق ذكره، أساليب إعادة التأهيل



  
)٧٧٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

قتـصادي الشركة بتقديم التقارير الدورية اللازمـة لتحديـد وضـع الـشركة المـالي والإ

واقتراحات التدخل المبكر أو مساءلة الجهات الغير مهتمة والمتهاونة في المـصلحة 

 )١(.العامة ومصالح وحقوق المسأهمين

                                                        

ــان الخرابــشة)١( ام القــانوني لإعــادة هيكلــة الــشركات المــساهمة العامــة النظــ:  ســامي محمــد علي

 .٣٢: ٣٠ص ، مرجع سابق، دراسة مقارنة، المتعثرة فى القانون الأردني



 )٧٧٤(  ةا رت اوا  دةإ  

ما ا  
رت اوا  دةإ   

ات الإقتــصادية لاداءممـا لاشــك فيــه ان النظــام القــانوني يـؤثر  إلى حــد كبــير عــلي ا

ا يتطلب من الدولة قدرا كبيرا من الاهتمام بـان تعمـل عـلي تهيئـة البيئـة تها وهذاليوفع

ة وزيادة ليالإقتصادية المشجعة علي التخصيص السليم والامثل للموارد والمواد الاو

 )١(.الانتاجية لتحسين السلوك الإقتصادي

ومن هذا المنطلق يري الباحث بان اهتمام المشرع المصري بالمشروعات التجارية 

 والإفـلاس المـصري الـواقير من خلال وضع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ظه

م وتعديلاته التي تكشف لنا عن تغيـير فلـسفة المـشرع المـصري ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

ــور اتجاهــات في محاولــة حمايــة هــذه ، تجــاه للــشركات التجاريــة المتعثــرة وتط

ة أخري والاسـتمرار في المشروعات من وكر الإفلاس ومساعدتها علي الانهاض مر

 .مزاولة نشاطها والعودة  إلى السوق بدلا من شهر إفلاسها وتصفيتها

وفي هذا الشان قضى بـان إذا كانـت أحكـام وقواعـد الإفـلاس تعـد مـن النظـام العـام 

لارتباطها بتنشيط ورعاية الائتمان فلقد وضع المشرع المصري نظاما يعـد قـائم بذاتـه 

 )٢(. للشركة مع رعاية المدين إذا كان حسن النيةيسعي  إلى حماية الدائنين

 ا  دة اإ: 

وهي تاتي في صـورة مفـرد المؤنـث ) إعادة( منها الاسم الاصلإعادة في اللغة كلمة 

وهيكل ، هيكل(والهيكلة لغة هي الاسم من مصدر ) عادة(اما جذعها ) عود(وجذرها 

                                                        

اقتــصاديات الحكومــة دراســة فى الأصــول القانونيــة والــسياسية : أحمــد جمــال الــدين مــوسي.  د)١(

 .١٦ص ، م٢٠١٦مايو ، حق خاصمل) ١(العدد ، مجلة كلية القانون الحديثة، والاقتصادية للحكومة

 .م٢٠١٧ يناير ٢٣ق جلسة ٧٨ سنة ١٢٦٧٢ نقض تجاري طعن رقم )٢(

 www.cc.gov.eg. 



  
)٧٧٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

فإعادة الهيكلة في ،  منها مهيكل للمتعديفهيكل والمفعول، ومنها يمثل وتاتي هيكلة

معجم المعاني الجامع ويعني بها إعادة تنظيم الهياكل المالية والإقتصادية للشركة بما 

ًيسمح بتعديل هياكل الأصول والخـصوم للـشركة  وفقـا لنـسق وقواعـد عامـة منظمـة 

 )١(.لتطوير العمل داخل الشركة وانجاحه

 ا دة اإ: 
 .تهد الفقه في وضع العديد من التعريفات لتحديد مفهوم إعادة الهيكلةلقد اج

 القائمة لتغيير هيا الإدارةجميع تدخلات "فعرف بعض الفقه إعادة الهيكلة علي انها 

كل الشركة وادخال تكنولوجيا حديثة متطورة واحداث دورة استثمار جديـدة عـلي ان 

الهيكلية لغرض زيـادة كفـاءة نـشاط تتضمن ذلك احداث تغيرات جذرية في العناصر 

 )٢( .المشروع بشكل كلي وتحسين جودة الانتاج والخدمات

 الإدارةًوتعرف أيضا علي انها مجموعة التدابير والإجراءات والـبرامج التـي تـضعها 

بهدف تخفيض التكاليف وتحسين جودة الاداء والتركيز علي إعـادة تنظـيم وتحـسين 

كـل ماليـة متوازنـة للـشركة وتـوفير سـيولة ملائمـة الاموال بغـرض الحـصول عـلي هيا

 وعائدا يناسب حقوق الملكية

ويــاتي ذلــك عــن طريــق العمــل عــلي تطــوير واســتغلال أصــول وامكانيــات الــشركة 

 )٣( .وتطوير قدرة المشروع التنافسية، لزيادة الكفاءة ورفع الانتاجية، الداخلية

                                                        

ة في ر تمـــت الزيـــاwww.almaant.com معجـــم المعـــاني الجـــامع معجـــم عـــربي عـــربي )١(

 .م٨/٨/٢٠٢١

(2) Drljaca, Miroslav Restruct of the management system and The Role 
of Tal management, Hungary, Budapest, The first world Quality form 
international, Academy for Quality p.10 

إثــر إعــادة الهيكليــة الماليــة عــلي تخفــيض التكــاليف :  هالــة إبــراهيم مهــدي عبــد االله محجــوب)٣(

، جامعـة عـين شـمس، دراسـة ميدانيـة: ة فى الـشركات الـصناعيةوتحسين كفاءة الأداء لتعظيم الربحي

 ).٥٥٨: ٥٥٧(ص ، ٢٠١١أكتوبر ، )٤ع(، اللجنة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة



 )٧٧٦(  ةا رت اوا  دةإ  

يتضمن عـادة التـصميم الجـذري إجراء "ا انهوعرف رأى فقهي أخر إعادة الهيكلة ب

للهيكل التنظيمي واداء نشاط المشروع العمل علي تخفيض التكاليف وتحسين جودة 

 )١( .الانتاج والخدمات

 بمعالجة احـوال واوضـاع الـشركة التجاريـة الإدارةحيث تتضمن إعادة الهيكلة قيام 

ــو ــافة  إلى الن ــة اض ــشركة والقانوني ــة لل ــواحي الاداري ــن الن ــضطربة م ــة الم احي المالي

  إلى وســائل اجرائيـة واخــري موضــوعية الإدارةوالإقتـصادية ويــاتي ذلـك باســتخدام 

للحفاظ علي بقاء واستمرارية نشاط المشروع ومحاولة تاهيلية للنهوض به والخروج 

من تعثره لتجنب وصول المشروع لمرحلة التصفية سواء كان ذلك عن طريق التصفية 

ــة  ــشركة voluntary liquidationالاختياري ــة لل ــصفية اجباري  compulsary أو ت

liquidation.. )٢( 

  إلى التمييز بين نوعين من إعادة الهيكلة وهما إعادة الهيكلـة اءويذهب بعض الفقه

 وتهدف إجراءات إعـادة الهيكلـة الدفاعيـة  إلى الاستراتيجيةالدفاعية وإعادة الهيكلة 

ص خطوط الانتاج المتقادمة ومحاولة خفض تكاليف الانتاج في تقديم الخدمة وتقلي

امـا عـن ، التخلص من عمالة الشركة الزائدة والتخلص من أصول الشركة الغير منتجـة

 الـشركة لاوضـاعإعادة الهيكلة الاستراتيجية فتعتمد علي التفكير السليم والمدروس 

الماليــة والإقتــصادية مــن خــلال اســتراتيجية تجاريــة تــستوجب ضرورة إعــادة تاهيــل 

وزيع الأصول ولاشك بان هذا يتطلب ادخـال خطـوط حديثـة للانتـاج وتكنولوجيـا وت

ــتثمارات جديــدة ــورة واس ــتثمارات حديثــة للانتــاج وتكنولوجيــا متط ــورة واس ، متط

                                                        
(1) Hamer , & champy. learning The corporation: A Manifest for 
Business Revolution, 1993, P.5.  

 .١٠-٩ص، ذكرهمرجع سبق :  سامي خرابشة)٢(



  
)٧٧٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ولاحداث ذلك لابد من توافر مهارات وقدرات زيادة الأعـمال وأحكامـا حديثـة عـلي 

 )١( .فرص وخيارات الاستثمار والحوافز الملائمة

د اهتم الدليل التشريعي لقانون الاعسار الذي قامت باعداده لجنة الامم المتحدة ولق

للقانون التجاري الدولي التابعة للجمعية العام للامم المتحدة بتعريف إعـادة التنظـيم 

إجراء علاجي لمساعدة المشرع المدين عـلي النهـوض واسـترداد عافيتـه "علي انها 

 والبقاء ويـتم ذلـك باسـتخدام وسـائل متعـددة تـشمل والقدرة علي الاستمرار، المالية

 المشروعات من ديونها وإعادة جدولة الديون بتحويلها  إلى اسهم وبيع أصـول اعفاء

 )٢( .المشروع أو جزء منها وخفض الفائدة المستحقة عليها

م فيما يخـص ٢٠١٤ مارس ١٢وتعرف المفوضية الاوروبية في التوجيه الصادر في 

عمليـة تتـضمن "ت اعسار وإفلاس المشروعات المتعثرة على انهـا التعامل مع حالا

تعديل كل أو بعض الشروط أو المسئوليات أو الأصول الخاصـة بالمـشروع المـدين 

 )٣(.للمحافظة علي استمرار نشاط المشروع المدين كليا أو جزئيا

ة ويلاحظ الباحث بان تعريف كلا من الدليل التـشريعي لقـانون الاعـسار والمفوضـي

الاوروبية السابق ذكرهما قد ربط إجراءات إعادة هيكلة المـشروعات المتعثـرة عـلي 

تعديل التزامات كلا من أطراف العلاقة سواء كان ذلك عـن طريـق الاعفـاء أو خفـض 

                                                        

، أثر اعـادة الهيكلـة عـلى كفـاءة المـواطنين في شركـة ميـاه الأردن:  زياد محمد خليل خير الدين)١(

 .١٠ص، ٢٠١٩، الاردن ، جامعة ال البيت ، كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، رسالة ماجستير 

المعنـي (ل الخـامس  راجع فى ذلك مشروع الدليل التشريعي لقانون الإعسار من قبل فريق العمـ)٢(

الـدور ) UNCITRAL(التـابع للجنـة الأمـم المتحـدة القـانون التجـاري الـدولي ) بقانون الإعـسار

 .١٠ص ، م٢٠٠٤أبريل ،  نيسان٢، مارس/  أذار ٢٩، نيويورك، الثلاثون

 .م٢٠١٤ مارس ١٢ التوجيه الأوروبي الصادر فى )٣(



 )٧٧٨(  ةا رت اوا  دةإ  

لمحاولـة انهـاض كاليـة . قيمة بعرض الديون أو التخلص من الفائدة المستحقة عنهـا

 .المشروع المتعثر



  
)٧٧٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا 
ةأا رت اوا  دةاف إوا   

شك تؤثر  إلى حد كبير عـلي نـشاط وائـتمان أي   والتي بلاالأساسيةمن المقتضيات 

مشروع تجاري وجود نظام قانوني فعـال يهـتم بالمـشروعات التجاريـة المتعثـرة عـن 

لمـساعدة طريق وضع إجراءات إعادة الهيكلة والتي تتم تحـت اشراف جهـة قـضائية 

التاجر علي النهوض مرة أخري ومواجهة حالة الاضطراب التي يعاني منها بوضع خطة 

 .انقاذ يتم تنفيذها تحت اشراف القضاء بدلا من تصفية أعماله

 في دولة الامارات العربيـة المتحـدة بـان الاماراتيوهذا الامر ما استدركه المشروع 

تي عن طريق وضع إجـراءات تعمـل عـلي الاهتمام بالمشروعات التجارية المتعثرة يا

انقاذ المشروع فإعادة هيكلة ديون المشروع تعد الـسبيل الوحيـد لتـوقي شـهر إفـلاس 

ــلي  ــر ع ــذا الام ــاراتي قــصر ه ــشرع الام ــن الم ــرة ولك ــة المتعث المــشروعات التجاري

الاسـتمرار في بغيـة المشروعات التجارية المتعثرة التي تواجه اضطرابات في نشاطها 

 )١(. أعمالها في السوقمزاولة

 ٢٠١٨ لـسنة ١١وهذا ما سعي المشرع المصري  إلى تحقيقه من خلال قانون رقـم 

م بشان تنظيم إعادة الهيكلـة والـصلح ٢٠٢١ لسنة ١١وتعديلاته بموجب القانون رقم 

وهو إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة ، الواقي والإفلاس المصري الجديد

انقاذ لإعادة تنظـيم وهيكلـة أعـمال التـاجر الماليـة والإقتـصادية عن طريق وضع خطة 

والادارية علي ان تشمل الخطة كيفية خروج التاجر مـن عثرتـه وسـداد ديونـه مـع بيـان 

                                                        

م لدولــة الأمــارات ٢٠١٦ لــسنة ٩فــلاس رقــم الجديــد فى قــانون الإ: زينــة غــانم عبــد الجبــار.  د)١(

العـدد ، الناشر دار الـسلام للطباعـة والنـشر، مجلة القانون المغربي، بحث المصدر، العربية المتحدة

 .٢١ص، م٢٠١٧شهر نوفمبر ، ع٣٦



 )٧٨٠(  ةا رت اوا  دةإ  

المصادر المقترحة لتمويل التـاجر ويـاتي ذلـك بعـدة طـرق منهـا إعـادة تقيـيم أصـول 

لة والعمل علي زيادة رأسمال وإعادة جدولة الديون علي ان تتضمن ديون الدو، التاجر

المشروع التجاري وزيادة حجم التـدفقات النقديـة الخارجيـة وإعـادة هيكلـة الهيكـل 

 )١( .التنظيمي للمشروع

تحديد ، ويتعين علي المشروع التجاري عند البدء في إجراءات افتتاح إعادة الهيكلة

فقـد يكـون ، لـةالاهداف التـي يـسعي  إلى تحقيقهـا مـن خـلال إجـراءات إعـادة الهيك

والذي يتضمن بشكل عام ،  هو ما يرغب إليه طالب إعادة الهيكلةالاستراتيجيالهدف 

، مال المشروع وإعادة تنظيم الهيكل الاداري للـشركة ككـل زيادة جودة وكفاءة رأس

وزيــادة قــدرة ، بادخــال تكنولوجيــا حديثــة متطــورة لزيــادة جــودة الانتــاج والخــدمات

م تطبيق استراتيجية إعادة هيكلة نـشاط الـشركة التجاريـة تبعـا ويت، المشروع التنافسية

لهدف أو مجموعة من الاهـداف المحـددة مـسبقا بعـد تحليـل حالـة الـشركة الراهنـة 

والتركيز علي نقاط القوة والضعف والتي بلا شك قد تؤثر علي نشاط المشروع علي ان 

 فتتطلـب الـشركات يالاسـتراتيجًتشمل أيضا تحديد الوقـت الـلازم لتحقيـق الهـدف 

 )٢( . إعادة الهيكلة الشاملةإدارة من ثلاثة  إلى خمس سنوات لتطبيق الكبرىالتجارية 

علي ان قد تنطوي إعـادة الهيكلـة عـلي إعـادة النظـر بـشكل كامـل لمختلـف ارجـاء 

بان يتم من خـلال افتتـاح إجـراءات إعـادة الهيكلـة إعـادة ، المشروع التجاري المتعثر

إنتهاء بإعادة هيكله الهياكل .  العمل والانشطة التي يمارسها المشروعالنظر في انظمة

                                                        

 لـسنة ١١من قانون تنظـيم إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي والإفـلاس المـصري رقـم ) ١٨( مادة )١(

 .م٢٠١٨

 ١٢ص ، مرجع سابق : د محمد خليل خير الدين زيا)٢(



  
)٧٨١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

لزيـادة قـدرة ،  الـصورة النهائيـة والـشاملة لهيكـل المـشروع الاداريلاعطاءالتنظيمية 

 )١( .المشروع علي مواجهة تحديات ومتغيرات السوق المحلية والعالمية

عملية الجراحية التي تخضع لهـا ويري الباحث بان إجراء إعادة الهيكلة يعد بمثابة ال

فهـي تـسعي  ، المشروعات التجارية المتعثرة التي تعاني من اضطرابات مالية أو ادارية

وهذا لا يعني ضرورة تحسين وضـع ، إلى تحسين الوضع المالي والاداري للمشروع

بل تهدف إعادة الهيكلة  إلى المحاولة بقدر ، المشروع المالي والاداري بشكل كامل

عـلي ان يقتـصر الامـر عـلي ، ستطاع لتجاوز المشروع لعثرته بدلا من شهر إفلاسـهالم

المشروعات التجارية المتعثرة والقابلة للانقاذ والاستمرار في مزاولة نشاطها إذا ما تم 

وضع خطة انقاذ لها تحت اشراف القضاء علي خلاف الامر فيما يتعلق بالمشروعات 

فمثل هذه المشروعات المتعثرة لا تخضع لإجراءات ، والغير قابلة للنهوضالتجارية 

 .إعادة الهيكلة حيث يتم تصفيتها وانهاء نشاطها

م علي ان إعادة هيكلة ٢٠٠٢وهذا ما اكد عليه الدليل التشريعي لقانون الاعسار لسنة 

الشركات التجارية لا يفترض ان تتضمن حماية كافة اصحاب المصالح الذين تربطهم 

 اصابهملتجارية طالبة إعادة الهيكلة بان يتم تحسين اوضاعهم وجبر ما علاقة بالشركة ا

اضـافة  إلى ، من ضرر واعادتهم  إلى حالتهم التي كانوا عليها قبل التعثر بشكل كامل

ًذلك بان إجراءات إعادة الهيكلة لا تعني أيضا بان الشركة التجاريـة سـوف تعـود  إلى 

 إلى الموقع المالي الذي كانت سوف تكون عليه حالتها الاولي أو ان يتم الوصول بها 

في حالة إذا لم تواجه تعثرا أو ان مديرها يسترجعون اوضاعها السابقة بشكل كلي كما 

ان هذا الإجراء لا يعني تسديد الشركة لالتزاماتها في مواجهـة دائنيهـا بالكامـل ولكـن 

                                                        

 .٦ص ، مرجع سابق:  أيمن عادل عبد الفتاح عيد)١(



 )٧٨٢(  ةا رت اوا  دةإ  

ثير مما سوف كـان يمكن لتلك الإجراءات ان تتضمن لهؤلاء الدائنين وضع افضل بك

كما ان الادارات والموظفين بالـشركة قـابلين .  إليه في حالة تصفيه اموال الشركةئولي

 الـدليل التـشريعي بـان إعـادة الهيكلـة تحقـق اشـارةللتغير ولكن علي الرغم من ذلـك 

للشركة وكافة اصحاب المصالح وضع افضل مما سوف كان يحدث في حالة تصفية 

، لاوة علي ما تحققه من منـافع إقتـصادية واجتماعيـة وسياسـيةالشركة وشهر إفلاسه ع

 )١( .والحفاظ علي الكيانات الإقتصادية بدلا من انهاء نشاطها وشهر إفلاسها

فتهدف إعادة الهيكلة  إلى اصلاح المشروعات التجارية المتعثرة التي تواجه مشاكل 

ع دائني المـشروع المتعثـر وياتي ذلك اما عن طريق إعادة الهيكلة المالية بالتفاوض م

لمحاولة الحصول علي تخفيضات تناسب ظروف المشروع المضطربة والتصرف في 

مخزونات المشروع الراكدة وتحصيل مستحقاته المتاخرة لـدي الغـير أو عـن طريـق 

، إعادة الهيكلة الاداريـة مـن العمالـة الراكـدة لـدي المـشروع الغـير مـؤثرة في الانتـاج

 حجم العمالـة الاداريـة للـشركة والعمالـة الفنيـة وإعـادة تنظـيم ومحاولة التناسب بين

أو إعادة هيكلـة . توصيف وظائف الشركة تبعا لمعدلات التشغيل في النشاط المماثل

فنية والتي تتمثل في إعادة دراسة كافة خطوط المشروع المخصـصة للانتـاج مـع بيـان 

دة النظر في هيكل المنتجات الاستثمارات المطلوبة لبيان وتحديد هذه الخطوط وإعا

والخدمات وتحديث المواصفات الخاصة بها مع اتباع نهـج العميـل دائـما صـاحب 

 )٢(.الحق

                                                        

 .٢٩ص ،  م٢٠٠٢ مشروع الدليل التشريعي لقانون الاعسار الدولي لسنة )١(

ــد االله محجــوب)٢( ــراهيم مهــدي عب ــة إب ــة عــلي تخفــيض التكليــف :  هال ــر إعــادة الهيكلــة المالي أث

ــصناعيةوتحــسين كفــاءة الأداء ل ــشركات ال ــة فى ال ــيم الربحي ــة: تعظ ــة ، دراســة ميداني ــة العلمي المجل

 .٥٥٨ص ، م٢٠١١أكتوبر ، ٤العدد ع، كلية التجارة، جامعة عين شمس، للاقتصاد والتجارة



  
)٧٨٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا   دة ا ة ا افك ا١( :و( 

التخطيط السليم لاهداف المشروع واغراضه لتحول المشروع من الوضع السيئ   .١

 .إلى الوضع المستهدف

أولويات المشروع المستهدف مع تحليل البيئة التجاريـة ووضـع الـسوق تحديد  .٢

 .المحلي والعالمي

 .بيان توقعات ومقترحات الموظفين والموردين والعملاء والمجتمع ايضا .٣

، تحليل وضع الـشركة الـراهن والقـاء الـضوء عـلي نقـاط قـوة الـشركة وضـعفها .٤

 .ساسيةوالعوامل المؤثرة في نجاح نشاط المشروع وقدراته الأ

ا   ا اف طا  ا:   
 .تحسين وضع السيولة المالية للشركة وإعادة توازن الهياكل المالية لها  - أ 

 .تخفيض حجم المديونية  - ب 

 .توفير اكبر قدر ممكن من رأسمال الشركة  - ج 

ضمان استمرارية نشاط المشروع ومواجهة المـشروع للتهديـدات والمـؤثرات   - د 

 .الخارجية

الأساسي لإجراءات إعادة الهيكلة هو مساعدة المشروع علي الاستمرار في  دففاله

مزاولة نشاطه لتجاوز حاله التعثر التي تواجهها والبقاء في دنيا الأعمال وليس الخروج 

فمحور خطة إعادة الهيكلة يتمثل في إنشاء برنـامج عمـل متكامـل لنـشاط . من السوق

 :المشروع التجاري يتضمن الاتي

د الوضع الامثـل الـذي يتعـين عـلي المـشروع اتباعـه مـن جميـع النـواحي تحدي .١

 .الادارية و المالية والاجرائية والقانونية والتشغيلية لخروجه من حالة التعثر

                                                        

 .٥٥٩ المرجع السابق ص )١(



 )٧٨٤(  ةا رت اوا  دةإ  

وضع بيان يتضمن تحديد دقيق لكافة التزامات المشروع وحقوقه وقائمة تـشمل  .٢

 .ه وحقوقهمعلي بيانات بكافة دائنين ومديني المشروع والعاملين لدي

 .المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ مضمون الخطة والقائم علي تنفيذها .٣

 لتجنب وقائي القضائية كإجراء الإدارةويتم وضع المشروع التجاري تحت اشراف 

ويتم افتتاح إجراءات إعادة الهيكلـة ، دخول المشروع التجاري لمرحلة تصفية أعماله

لــب يــتم تقديمــه مــن قبــل ممــثلي بنــاء عــلي حكــم المحكمــة المختــصة بموجــب ط

ويثبت طالب إعادة الهيكلة عند تقديم لطلـب إعـادة الهيكلـة ان المـشروع ، المشروع

التجاري غير قادر علي الوفاء بديونـه أو مـن المنتظـر إلا يكـون المـشروع قـادرا عـلي 

وتصدر المحكمـة حكـما بوضـع المـشروع المتعثـر تحـت ، الوفاء بالتزاماته مستقبلا

 إدارةوتعين المحكمة شخـصيا لمـساعدة التـاجر عـلي .  خلال فترة محددةالملاحظة

 نـشاط إدارة يتـولىالمشروع خلال تلك المـدة يطلـق عليـه المـدير القـضائي والـذي 

ويتمتع بسلطات واسعة خلال تلك الفترة لاداء مهامه ، المشروع خلال مدة الملاحظة

يكلــة العديــد مــن الاثــار ويترتــب عــلي حكــم المحكمــة بافتتــاح إجــراءات إعــادة اله

 بالوفـاء أو تقـديم ضـمانات أو ةمنها وفق مطالبات دائني المـشروع المتعلقـ، القانونية

تامينات تـؤمن الوفـاء بـديونهم وايـضا وفـق إجـراءات التنفيـذ في مواجهـة المـشروع 

المرتبطة باتمام إجراءات إعادة الهيكلة والهدف من ذلك هـو مـنح التـاجر اكـبر فـترة 

 )١( .كنة وتجميد ديونه خلال المدة المحددة لاتمام إجراءات إعادة الهيكلةسماح مم

ًوتساعد إجراءات إعادة الهيكلة أيـضا عـلي تحديـد مـا إذا كـان المـشروع التجـاري 

فلها ان تبين ما إذا كان ، طالب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة قابلا للنهوض مرة أخري

نافـسة الـشرسة لكـل مـسئول الاسـتفادة مـن سوف ينجو أو ينتهي في ظـل مخـاطر الم

واكتساب ميزات تنافسية ومنافع ، إجراء إعادة الهيكلة في تطوير وتاهيل اهداف العمل

                                                        

 .٨ -٧ص ، ٢٠١٧ -٢٠١٦، القاهرة، دار النهضة العربية، الإفلاس: حسين الماحي.د )١(



  
)٧٨٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 لتحسين الاداء وخلق فرص استراتيجية ةقويكالية جديدة للمسأهمين وإعادة الهيكلة 

وعات فلكل هذه الأسباب تلجا المشر،  السوق المحلي والعالميثقةمتطورة وكسب 

ويمكن للمشروعات التجارية القيـام بـإجراء . التجارية المتعثرة لإجراء إعادة الهيكلة

ــام ــل ع ــشكل دوري ك ــة ب ــادة الهيكل ــة، إع ــادة الهيكل ــر  إلى إع ــن . ودون النظ ويمك

للمشروعات التجارية للقيام بإجراء إعادة الهيكلة بشكل دوري كل عام دون النظر  إلى 

اربــاح المــشروع قبــل وقــوع المــشروع في وكــر التعثــر حجــم الزيــادة أو الــنقص في 

 )١( .واللجوء  إلى إعادة الهيكلة في المستقبل لمواجهة تكاثف حجم المديونية

ويعتمد نجاح إجراءات إعـادة الهيكلـة عـلي الاسـتخدام الـسليم لتنفيـذ خطـة إعـادة 

بـما ، وعفنجاح عملية إعادة الهيكلة يساعد علي تحسين كفاءة نشاط المـشر. الهيكلة

واحداث تـوازن بـين ، يمكنه الوفاء بالتزاماته تجاه الغير وبذلك تقليل حجم المديونية

هياكــل التمويــل و الأصــول والتــوازن المــالي والنقــدي بــين قيمــة التــدفقات النقديــة 

شك يعود بـالنفع عـلي  وكل هذا بلا. الخارجية والتدفقات النقدية الداخلية للمشروع

 )٢(.للاقوى قيمة وزيادة حدة المنافسة بما يسمح بالبقاء الإقتصاد بما يعظم من

                                                        

رؤيــة حــول إصــلاح (الاتجاهــات الحديثــة فى إعــادة هيكلــة الــشركات : د عــلي خــضرأحمــ.  د)١(

 .٦٥ -٦٤ص ، م٢٠١٢دار الفكر الجامعي لسنة ، الشركات المملوكة للدولة

العوامــل المــؤثرة عــلي تطبيــق إعــادة الهيكلــة الماليــة فى الــشركات :  فيــصل محمــود الــشواورة)٢(

العــدد ، جمهوريــة مــصر العربيــة، ة للاقتــصاد والتجــارةالمجلــة العلميــ، المــساهمة العامــة الأردنيــة

 .٥٦ص ، م٢٠١٠يوليو ، الثالث



 )٧٨٦(  ةا رت اوا  دةإ  

ا ا 
  ار امم دة  اوت ار اة

في ظل المنافسة الشرسة ومخاطر الائتمان تتعرض العديد من المشروعات التجارية 

لإقتـصادية و الماليـة ومنذ لحظة بدا نشاطها  إلى العديد من الاضطرابات والازمـات ا

بما يؤثر بالسلب علي قـوة ائتمانهـا وقـدرتها عـلي المنافـسة وبالتـالي تـضاؤل حجـم 

 )١( .سيولة المشروع المالية والتي تؤدي في النهاية  إلى تصفية أعماله

ــة المــشروعات  فاصــبح تــدخل المــشرع لوضــع قــوانين ولــوائح تهــدف  إلى حماي

 حتميـا في ظـل اتـساع نطـاق التجـارة الخارجيـة التجارية التي تواجه اضـطرابات امـرا

ــة تلــك . وحجــم المعــاملات الدوليــة ــد مــن الــدول لحماي ــدا اهــتمام العدي ولــذلك ب

حيث نجحت العديد من الدول في الوصول ، المشروعات منذ ثمانينات القرن الماضي

علي ان . وهو حماية العديد من المشروعات المتعثرة من شهر إفلاسها. لهذا الغرض

ذا النجاح كان مرتبطا بشكل كبير علي حركة التجارة وحجـم المعـاملات الداخليـة ه

فلا يمكن للتشريعات الوطنية في جميع الدول اغفال ما يحدث مع تلـك ، والخارجية

المشروعات وما تتعرض له من اضطرابات إقتصادية أو مالية أو اداريـة اثنـاء مـسيرتها 

لتـشريعات الوطنيـة في هـذا النطـاق يعـد امـرا فتـدخل ا، ومباشرتها لنشاطها التجاري

 )٢( .حتميا لا مفر منه

 انقـاذ لإعـادة هيكلـة المـشروعات اليـاتشريعات التـي اهتمـت بتنظـيم تـومن بين ال

 بانقاذ المشروعات اهتمتالمتعثرة المشرع الفرنسي والذي يعد من اوائل الدول التي 

                                                        
(1) Francse perchon et Régine bonhomme: Entrprise en difficulte 
instruments de crédit et de Paiement 7ed- L-G-D-J, 2006, P.1 

، يـة وضـعية عـمال المطـابع الأردنيـةالنظام القانوني لتـصفية الـشركات التجار:  عيد علي شحاته)٢(

 .١١ -١٠ص ، م١٩٩٢الأردن لسنة ، عمان، الناشر جمعية عمال المطابع الاردنية 



  
)٧٨٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ع الفرنسي في هذا الشان ومن بين ولقد اتبعت العديد من الدول نهج المشر، المتعثرة

تلك الدول المشرع والمصري وان جاء اهتمامه بذلك في وقتا متاخرا عن نظائره مـن 

لقاء الضوء عـلي التطـور القـانوني لاهـتمام اوسوف نكتفي في هذا المبحث ب، الدول

 . انقاذ المشروعات التجارية المتعثرةبالياتالمشروع الفرنسي والمصري 

  .ار امم دة ا  ا ام :ا اول
ما ي :اا ا  دة ا ممر اا.  



 )٧٨٨(  ةا رت اوا  دةإ  

 ا اول
ما ا  دة ا ممر اا  

 المشروعات المتعثرة بمراحل عدة تختلـف ذمر تنظيم المشرع الفرنسي لإجراء انقا

 نظم المشرع ١٦٧٣ففي عام ، اختلاف الظروف الإقتصادية التي كانت تعيشها البلادب

 مخصصا الباب ١٦٣٨الفرنسي إجراء الإفلاس في قانون التجارة الفرنسي الصادر عام 

 والذي كـان ١٨٠٧الخامس عشر منه لتنظيم أحكام الإفلاس ثم تم اصدار قانون سنة 

هذا القانون لم يحقق الهـدف المنـشود منـه يهدف  إلى تحديث نظام الإفلاس ولكن 

 ١٦٧٣وان امتيـاز عـن قـانون .  فلـم يـاتي بجديـد١٦٧٣بل كان شـبيها بالقـانون رقـم 

 بحـبس ١٨٠٧ وقـانون ١٦٧٣حيث كان يقضي كلا مـن قـانون عـام ، بوضوح أحكامه

المدين الذي يتوقف عن الوفاء بالتزاماته في مواعيدها مع حرمان المدين المفلس من 

دون التمييز بين المدين المفلس حسن النية والمدين ،  حقوقه السياسية والمدنيةبعض

 )١( .المفلس سئ النية

ويكمن السبب الرئيسي خلف هذه المعاملة القاسية التـي كـان يتعـرض لهـا المـدين 

  إلى التعلـيمات التـي م١٨٠٧ وقانون عام م١٦٧٣المفلس في ظل كلا من قانون عام 

ن حين ذلك في اعقاب الازمات الإقتصادية التي طاحت بالإقتصاد كان يصدرها نابليو

وعلي الرغم ، فهناك العديد من الشركات التي ادعت الإفلاس في ذلك الحين، الفرنسي

نين التجار الذين يمن ذلك فلم ينجح امر حبس المدين المفلس فهناك العديد من المد

 )٢( . الحبسسارعوا بالهروب خارج البلاد خوفا من تطبيق عقوبة

                                                        
(1) Eyquem (D): De La Vend Tio bonorum en droit romain, de la 
Condition du aux differentes en droit français1980, p51. 

 لـسنة ١٧لتجارية والإفلاس وفقا لقانون التجـارة الجديـد رقـم الأوراق ا:  مصطفي كمال طه.د. أ)٢(

 .٢٢٠ص ، الطبعة الأولي، م٢٠١٠مكتبة الوفاء القانونية عام ، م١٩٩٩



  
)٧٨٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

تدخل المشرع الفرنسي لتعديل ، وللتخفيف من شدة أحكام القوانين الفرنسية السابقة

م عـلي ان ١٨٣٨ مـايو لـسنة ٢٨باصدار قانون التجـارة الفرنـسي ، أحكام هذه القوانين

 فلم يحقق المنافع المطلوبة منـه ويرجـع ذلـك  إلى ىوضع هذا القانون يعد بلا جدو

للإفلاس علي انه جريمة يتعين معاقبة المدين المفلـس عليهـا ، نظرة المشرع الفرنسي

حيـث كـان يفـرض بعـض العقوبـات عـلي ، دون النظر  إلى حسن أو سوء نية المـدين

حتى ولو كان إفلاس المدين راجعـا  إلى أسـباب خارجيـة لا دخـل . المدين المفلس

 )١( .للمدين فيها

: ١٨٤٨لإقتـصاد الفرنـسي في عـامي وعلي اثر الازمات الإقتصادية التي تعرض لها ا

والتي اثرت بالسلب علي الاوضاع المالية للعديد من المشروعات الفرنسية م  ١٨٧٠

نتيجة لظروف خارجية عن التاجر دون أي اهمال أو سوء نية من اصحاب المشروعات 

 مـارس عـام ٤تدخل المشرع الفرنـسي لاصـدار قـانون التـصفية القـضائية الـصادر في 

 )٢( .م١٨٨٩

م عـن غـيره مـن قـوانين الإفـلاس الفرنـسية ١٨٨٩ مارس لـسنة ٤ولم يختلف قانون 

فهو تشابه  إلى حد كبير مع نظام الإفلاس الفرنسي السابق تنظيمه في القوانين ، السابقة

فلم ياتي قـانون التـصفية القـضائية بـاي وسـيلة علاجيـة لوقايـة المـشروعات . السابقة

ت مالية أو إقتصادية لأسـباب خارجـة عـن ارادة التـاجر المتعثرة والتي تواجه اضطرابا

ويمكن ان يطلق علي نظام التصفية القـضائية في ، دون أي اهمال أو تدليس صادر عنه

ويرجـع ذلـك  إلى ان ، م مصطلح الإفـلاس المخفـف١٨٨٩ مارس لعام ٤ظل قانون 

                                                        
(1) kohler: histori que de developpement des Annales de droit 
commerical, 1981, P.200 

 .١٨ص ، ١٩٩٥، دار النهضة العربية، الإفلاس:  صلاح أبو طالب. د)٢(



 )٧٩٠(  ةا رت اوا  دةإ  

اد ديونـه في هذا القانون كان يتم تطبيقه علي التاجر حسن النية والذي يتوقف عـن سـد

مواعيدها المحددة في الحالة التي يكون توقف المدين فيها راجعا  إلى أسباب خارجة 

عنه ترتبط بالظروف البيئية والإقتصادية المحيطة علي انه لا يترتب علي تطبيق التصفية 

فيظـل ،  أعماله خلال مدة تطبيق التصفية القضائيةإدارةالقضائية غل يد المدين التاجر 

 المـصفينه في ذلك شخص أو اكثر يطلـق عليـه لقـب ويعاو علي رأس أعماله التاجر

 )١( .لحماية حقوق الدائنين  إلى حين الانهاء من إجراءات التصفية القضائية

وفي ظل قانون التصفية القضائية لم يكن حيال المدين التاجر إلا امرين وهما تطبيق 

عـد حـسن أو سـوء نيـة المـدين التـاجر التصفية القضائية علي امواله أو شهر إفلاسه وي

الذي يعاني منه اضطرابات مالية أو ادارية هو الفيصل الأساسي في الاختيار بين تطبيق 

وبعد الحرب العالميـة الاولي تزايـد عـدد الازمـات الإقتـصادية والتـي ، أي القانونيين

 علي ائتمان فلقد اثرت الازمات الإقتصادية، تتبعها تزيد في عدد المشروعات المتعثرة

وفي النصف الثاني من القرن العشرين تم انهاء بعض ، ىالعديد من المشروعات الكبر

الانشطة مثل انشطة النسيج والجلود والفحم علي اثره حدة الازمات الإقتـصادية ممـا 

 )٢( .ساعد علي انتشار البطالة

كافة مديري  اتخذ المشرع الفرنسي خطوة ايجابية بملاحقة ومتابعة ١٩٣٥وفي عام 

الشركات المتعثرة وكل من يسوء استخدام سلطاته واستغلال اسـم الـشركة المفلـسة 

، م١٩٤٠ نـوفمبر ١٦ثم تتبع ذلك صدور قانون ، ء التصرف في اموالها الخاصةوويس

                                                        

 .٣٠ص ، ١٩٩١عام ، الإفلاس والصلح الواقي منه: علي يونس.  د)١(

ــدقمحمــد بهجــت .  د)٢( ــه: اي ــواقي من ــة، الإفــلاس والــصلح ال ، الطبعــة الأولي، دار النهــضة العربي

 .١١ص ، ١٩٩٩



  
)٧٩١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

والذي اجاز للمحكمة الفرنسية المختصة اصدار حكما يلزم مديري الشركة المفلسة 

بناء عـلي طلـب يـتم ،  منها وذلك بالتضامن فيما بينهمبدفع ديون الشركة كلها أو جزء

 )١( .تقديمه من قبل امين التفليسة

 لم يجــد المــشرع الفرنــسي ســبيل أخــر لمواجهــة شــدة الازمــات ١٩٥٥وفي عــام 

 مـايو ٢٠ الـصادر في ٥٥ -٥٨٣الإقتصادية غير صدور قانون التـسوية القـضائية رقـم 

ويعتمد تطبيق قانون التسوية القضائية ، ائيةم كقانون بديل لقانون التصفية القض١٩٥٥

 الامـر بـين المـدين يةعلي حسن نيـة المـدين المفلـس مـن خـلال إجـراء صـلح لتـسو

امـا ، المفلس ودائنيه يتضمن منح المـدين اجـالا للوفـاء بديونـه أو خفـض جـزء منهـا

صفية بل يـتم شـهر إفلاسـه وتـ،  النية فلا يستحق التسوية القضائيةسيءبالنسبة للمدين 

أعماله وبذلك لا يكون امام المدين المفلس سواء اجرائي التـسوية القـضائية أو شـهر 

 )٢( . يعتمد علي نية المفلسالإجراءينالإفلاس وتطبيق أي من 

وكنتيجة لاعتماد قانون التسوية القضائية علي معيارا شخصيا لتقريـر تطبيـق التـسوية 

م بـشان ١٩٥٥ لـسنة ٥٥ -٥٨٣متعـرض قـانون رقـ، القضائية علي المـدين المفلـس

حيث كان يتخذ من نية المدين المفلس معيارا أساسيا ، التسوية القضائية للنقد الشديد

وبناء علي هذا المعيار يطبق علي المدين أحكام ، لتطبيق أحكامه علي المدين المفلس

ضع دون النظر  إلى و، التسوية القضائية إذا كان حسن النية ولم يرتكب غشا أو تدليس

وهـذا المعيـار لا ينظـر  إلى الوضـع ، المدين التاجر إذا كـان قابـل للتـسوية مـن عدمـه

ومدي قابليتها للنهوض مرة أخري مما قد يؤدي ذلـك  إلى ، المادي للشركة المتعثرة

                                                        

 .٧ص ، ٢٠١١عام ، دار النهضة العربية، أحكام الإفلاس: سميحة القليوب.  د)١(

(2) Bonner (J): Droit des entreprises en difdifficulté, 3 ème édition, 
2012, p25. 



 )٧٩٢(  ةا رت اوا  دةإ  

عـلي الـرغم ان هـذه ، استمرار العديد من الشركات لمجرد حسن نية المدين المفلس

اسية اللازمة للاستمرار في مزاولة نشاطها بكفاءة الشركات لا تمتلك المقومات الأس

 )١( .تجعلها قادرة علي المنافسة ومواجهة تحديات السوق الشرسة

ــام ١٣/٧وفي  ــن ع ــضائية ١٩٦٧ م ــصفية الق ــانون الت ــسي ق ــشرع الفرن ــدر الم م اص

ولقد اعتمد المشرع الفرنـسي فـيما يتعلـق بتطبيـق أي مـن اجرائـي ، والتسوية القضائية

و التـــسوية القـــضائية عـــلي معيـــارا إقتـــصاديا ينظـــر  إلى الوضـــع المـــالي التـــصفية أ

فـاذا تحقـق ، والإقتصادي للمشروع ومدي قابلية للاستمرار في مزاولة أعماله بكفـاءة

ذلك تقرر المحكمة تطبيق إجراءات التسوية القضائية علي المدين المفلس دون النظر  

ذلك بإجراء صلحا بين المدين المفلس و، الإدارةإلى مديري المشروع القائمين علي 

واذا لم يثبــت قابليــة المــشروع للنهــوض مــرة أخــري والاســتمرار في مزاولــة . ودائنــة

حتـى مـع حالـة ، يقرر بشانه تطبيق إجراءات التـصفية القـضائية وانهـاء نـشاطه. نشاطه

 )٢(.توافر حسن نية مديريه

 كافيـا لتحقيـق م١٩٦٧ن والتساؤل الذي يطرح نفـسه في هـذا المقـام هـل كـان قـانو

الهدف المرجو منه وهو حماية المشروعات المتعثرة من الانهيار وانهاء نشاطها علي 

اثر تزايد الازمات الإقتصادية الفرنسية خاصة وانه أسس علي معيارا إقتصاديا ينظر  إلى 

، الوضع المادي للمشروع ومدي قـدرة عـلي الاسـتجابة مـرة أخـري لتقلبـات الـسوق

 . الشركةإدارةر عن حسن أو سوء نية مديرية القائمين علي بغض النظ

                                                        

دراســة مقارنــة بــين التــشريعين الكــويتي ، الــصلح الــواقي مــن الإفــلاس: أســيل حامــد خليفــة.  د)١(

 .٣ص ، م٢٠٠٦، رسالة دكتوراه حقوق القاهرة، والمصري

شركة الـسماهمة فى حالـة إفـلاس مـسئولية أعـضاء مجلـس إدارة الـ: هاني سمير عبد الـرازق.  د)٢(

 .٢٥ص ، ٢٠٠٦، حقوق القاهرة، رسالة دكتوراه، الشركة



  
)٧٩٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

عـلي م ١٩٦٧ويمكن الاجابة علي هذا التـساؤل بـان عـلي الـرغم مـن اعـتماد قـانون 

معيــارا إقتــصاديا لتطبيقــه إلا ان هــذا القــانون لم يكــن بالحــد الكــافي لتــوفير الحمايــة 

، ت الإقتصادية الخطـرةالمطلوبة للمشروعات التجارية والصناعية من ذبذبات الازما

 م٢٣/٩/١٩٦٧ في ٦٧ -٨٢٠وعلي اثـر ذلـك اصـدر المـشرع الفرنـسي الامـر رقـم 

وكان يوفر هذا الامر العديد من ، والذي كان يحمل شعار الوقف المؤقت للمطالبات

 التـي تلعـب دورا الكـبرىالتسهيلات والامتيازات للمـشروعات التجاريـة والـصناعية 

وتتضمن هذه التسهيلات تمديد اجال وفاء المدين بديونه ، يمؤثرا في الإقتصاد القوم

 )١(.أو تخفيض قيمتها أو الغاء الفوائد المستحقة عنها

 بانه كان يرتبط بمده محددة وقصيرة جدا وهي مدة ٦٧ -٨٢٠ويعاب علي الامر رقم 

، الثلاث شهور والتي يتم خلالها وفق كافة المطالبات الفردية ضد المـشروع المـدين

 كان يعتمد هذا الامـر عـلي تحويـل إجـراءات التـسوية القـضائية  إلى إجـراءات حيث

فمـدة ، تصفية قضائية إذا لم يتمكن المدين من الوفاء بديونه خلال فترة الثلاث شـهور

الثلاث شهور تعد فترة قصيرة جدا وغير كافية لمساعدة المـدين عـلي تخطـي العجـز 

ــه كــما ان وقــف المطالبــات كــان  ــة دون وســداد ديون يقتــصر عــلي المطالبــات الفردي

المطالبات الجماعية علاوة علي عدم تقديم هذا الامر  إلى ضمانات لاصحاب البنوك 

 )٢( .والموردين لتشجيعهم علي مساندة المدين المفلس والنهوض مرة أخري

 عليه حين ذلك اطلق بتقرير المختصة تقدمه لجنة الدراسة الفرنسية ١٩٧٥وفي عام 

ولقد اشارت اللجنة من خلال التقرير  إلى العجز الـذي تعـاني ، Sudreau اسم تقرير

                                                        
(1) JeanTin (M) et le Cannu (P): Droit Commercial des instruments de 
Paiement de Entreprises en difficulté, Dalloz, 2010, P.130. 

 .١٢ -١١ص ، مرجع سابق: خليل فكتور.  د)٢(



 )٧٩٤(  ةا رت اوا  دةإ  

 والوسـائل التـي تمتلكهـا تلـك الاليـاتمنه الكثير من المشروعات فيما يـرتبط بعجـز 

المشروعات لاكتشاف التعثر وكيفية الوقايـة منـه ممـا يـبرز عـن الوضـع الـسيئ الـذي 

 التعثـر بمعرفـة أسـباب ه ووسـائل تعاني منه تلك المشروعات لوقاية نفسها من خطـر

 )١( .مواجهته

ــانون  ــه ق ــذي حقق ــز ال ــة للعج ــساندة ١٩٦٧ونتيج ــه في م ــذا ل ــصادر تنفي ــر ال  والام

المشروعات التجارية والصناعية المتعثرة علي الاستمرار للنهوض مرة أخري وتخطي 

 لحمايتهـا مـن التـصفية ١٩٨٤ لـسنة ١٤٨التعثر اصدر المـشرع الفرنـسي قـانون رقـم 

 اليــاتولقــد اهــتم هــذا القــانون بالمــشروعات المتعثــرة عــن طريــق وضــع . القــضائية

ووسائل تسمح لمديري المشروع باكتشاف التعثر وكيفية مواجهته ومعالجة الامر في 

فكان هذا القانون يتـضمن ، وقت مبكر لتفادي الوصول  إلى مرحلة التوقف عن الدفع

التـسوية : ً حيـث كـان يـشكل امـرين أولاالعديد من التسهيلات للمشروعات المتعثرة

 للوفـاء بالتزاماتـه أو اجـالاوهو إجراء يتم بـين المـدين ودائنيـه لمـنح المـدين ، الودية

علي ان يتم التقدم بطلب إجراء التسوية الودية من قبل المدين أو ، خفض قيمة بعضها

نذار الداخلي والامر الثاني كان يرتبط بالا. مديري المشروع المتعثر فقط دون غيرهم

من قبل الشركاء والمسأهمين والموظفين والعـمال داخـل المـشروع المتعثـر لتـوقي 

 )٢( .وصول المشروع  إلى مرحلة التوقف عن الدفع

 ينـاير عـام ٢٥وعقب ذلـك صـدور قـانون التقـويم القـضائي والتـصفية القـضائية في 

ــم ١٩٨٥ ــسنة ٩٨ رق ــتمرار. م١٩٨٥ ل ــمان اس ــدف  إلى ض ــان يه ــذي ك ــة وال  مزاول

                                                        
(1)Corinne: Droit des entreprises en difficult, Monteplies, 2006, f. 21. 
(2)Michel JEANTIN Le CANNU: Entreprises en difficulte 7éd, Dalloz, 
2007, P. 2 



  
)٧٩٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

المشروع المتعثر لنشاطه بدلا من تصفيته وانهاء نشاطه عن طريق وضـع خطـة تقـويم 

قضائي للمشروع من قبل المحكمة المختصة علي ان تتضمن خطة التقـويم القـضائي 

مساعدة المدين علي تقويم وضـعه المـالي والاسـتمرار في مزاولـة : أحد امرين وهما

نشاطه وكان يسبق اعداد خطة التقويم القضائي فترة نشاطه أو تنازل المدين عن مزاولة 

ت موضع خلالها المشروع نوالتي كا، محددة بوقت معين يطلق عليها فترة الملاحظة

 تحت المراقبة لقياس مدي قابلية للنهـوض والاسـتمرار واذا لم يتحقـق ذلـك نالمدي

  .كان يخضع المشروع لإجراءات التصفية القضائية

م أول قـانون فرنـسي يهــدف  إلى ١٩٨٥ لـسنة ٩٨قـانون رقـم وبنـاء عـلي ذلـك يعـد 

 والوسـائل التـي الاليـاتاستمرار مزاولة المدين لنشاطه بـدلا مـن تـصفيته عـن طريـق 

ولكن علي الرغم من ذلك لم يسلم هذا القـانون مـن النقـد ، تساعد المشرع علي ذلك

 )١( :ويرجع ذلك  إلى عدة أسباب تتمثل في الاتي

يم القـضائي كـان يعمـل بـه عاديـا بالنـسبة للمـشروعات التجاريـة ان إجراء التقـو .١

  إلى غـير ذلـك يتسنىوالصناعية التي وصلت  إلى مرحلة التوقف عن الدفع فلم يكن 

من المشروعات التقدم بطلب التقويم القضائي إذا لم تصل  إلى مرحلـة التوقـف عـن 

ويم القـضائي إلا في حالـة وبذلك لا تستفيد المشروعات المتعثرة من التق. الدفع بعد

ويعاب علي هذا الامر بانه يحـرم المـشروعات التـي ، الوصول  إلى التوقف عن الدفع

تعاني من اضطرابات مالية أو إقتصادية من تحسن وضعها وإعادة تقويمهـا مـن خـلال 

م الامر وسوء احوالهـا ووصـولها  إلى حالـة قخطة إعادة التقويم القضائي بدلا من تفا

 .ن الدفعالتوقف ع

                                                        
(1)Evelyne call-heng: Premiéres réfexions Sur la loi Sau de GAZ, 2003, 
P, 6. 



 )٧٩٦(  ةا رت اوا  دةإ  

 .لم يهتم قانون التقويم القضائي بحماية المصالح الجماعية لمجموعة الدائنين .٢

 .تضاؤل نسبة المشروعات الناجحة بعد وضع خطة التقويم القضائي .٣

فاغلبية المشروعات التي كان تخضع لإجراء التقويم القضائي كان يتم تـصفيتها  .٤

 )١( . نشاط تلك المشروعاتمراراستفي نهاية الامر لفشل خطة التقويم القضائي في 

م لتعـديل ١٩٩٤ لـسنة ٩٤ -٤٧٥ رقـم ١٠/٦/١٩٩٤ثم عقب ذلك صدور قـانون 

 والـذي كـان يهـتم بمعالجـة احـوال ١٩٨٥ -١٩٨٤بعض نصوص كـل مـن قـانوني 

ثم بعد ذلك صدور الامر رقم ، المشروعات التي تعاني من اضطرابات مالية وإقتصادية

 والامر ١٩٩٤ولقد حاول قانون ، م١٩٩٤توبر عام  من اك٢١ والصادر في ٩٤ -٤١٠

الصادر تنفيذا له حماية المشروعات المتعثرة بكل السبل المتاحة فلا يتم اللجوء  إلى 

عـلاوة عـلي ، إجراءات التصفية القضائية إلا إذا بات التقـويم القـضائي امـرا مـستحيلا

ين عـلي تخطـي حالـة اهتمامه بالحفاظ علي حقوق الدائنين دون اهمال مساعدة المد

م ولتـوفير اكـبر حمايـة ممكنـة للمـشروعات ٢٠٠٥وفي عـام ، التعثر التي يعاني منها

 ٢٦/٧/٢٠٠٥م بتـاريخ ٢٠٠٥ – ٨٤٥المتعثرة اصدر المشرع الفرنسي قـانون رقـم 

 )٢( .م١/١/٢٠٠٦وتم دخوله حيز النفاذ في 

ون التجـارة م بتعديل بعض أحكام الكتـاب الـسادس مـن قـان٢٠٠٥ولقد اهتم قانون 

 لـسنة ٩٨م محافظا علي الغاية التي أسس من اجلهـا قـانون رقـم ١٩٨٥الفرنسي لسنة 

م مضاف  إلى ذلك إجراء الانقاذ القضائي والذي اهتم بـشكل أسـاسي بحمايـة ١٩٨٥

المشروعات المتعثرة التي تواجه اضطرابات مالية أو إقتصادية ولم تصل  إلى مرحلـة 

                                                        

 .٨١ص ، ١٩٩٥، هضة العربيةدار الن، الإفلاس: صلاح أبو طالب.  د)١(

(2)Soinne (B): Le nouveau Code de commerce, Actualité des 
procedures collectives, 2000, P-2. 



  
)٧٩٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ل الخيارات المتاحة للمدين والتي يتعين عليه الاختيار التوقف عن الدفع بعد من خلا

 )١( .من بينها

م قـانون وقائيـا علاجيـا في نفـس الوقـت ويتمثـل ٢٠٠٥ لـسنة ٨٤٥ويعد قانون رقم 

 يـتم مـن قبـل المـدراء والمـسأهمين الـذيالدور الوقائي في إجراء الانـذار الـداخلي 

لتفادي وصول الشركة  إلى ، تصة ورئيس المحكمة التجارية المخةوالعاملين بالشرك

 التوفيـق القـضائي الـذي حـل محـل إجـراءمرحلة التوقف عن الوفاء بديونها لتفـادى 

إجراء التسوية الودية الذي يتضمن إجراء تسوية ودية بين المدين ودائنيه لمنح المدين 

اجالا للوفاء بديونه أو خفض قيمة بعـضها ويتمثـل الـدور العلاجـي لهـذا القـانون في 

الدون الهام الذي تتولي المحكمة المختصة بافتتاح إجراءات الانقاذ القضائي لوضع 

خطة انقاذ إذا كان المشروع متعثر ولم يصل  إلى حالـة التوقـف عـن الـدفع أو إجـراء 

التقويم القضائي والذي يعتمد علي خطة تقويم للمـشروعات المتعثـرة المتوقفـة عـن 

 )٢(.سداد ديونه في مواعيد الاستحقاق

حرص ، ولتعزيز حماية المدين المتعثر والحفاظ علي حقوق المسأهمين والدائنين

المشروع الفرنسي دائما علي تطور أحكام ومبادئ قوانين الانقاذ الفرنـسية بـما يـساعد 

علي تسهيل إجراءات الانقـاذ وقـصر مـدتها مـن خـلال العديـد مـن القـوانين اللاحقـة 

 ٢٠٠٨لـذي عقـب صـدورهم صـدور قـانون م وا٢٠٠٥م وقـانون ١٩٨٥لقـانون عـام 

 الذي عدل الكثير من أحكام قانون ٢٠٠٨ -١٣٤٥ برقم ١٨/١٢/٢٠٠٨الصادر في 

                                                        
(1) Corinne saint-alary: OP. CT, P.48 
(2) lienhard-a: D, entreprises, D, 2008, P. 34. 



 )٧٩٨(  ةا رت اوا  دةإ  

 وإزالـة العوائـق ذم للحفـاظ عـلي حـسن سـير إجـراءات الانقـا٢٠٠٥ لـسنة ٨٤٥رقم 

 ١.المرتبطة بسير الإجراءات

ـــام  ـــانون ع ـــدور ق ـــم ص ـــك ت ـــد ذل ـــم بع ـــم ٢٠١٠ث ـــاريخ ٢٠١٠ -٢٤٩م رق م بت

م وهــو قــانون التنظــيم المــصرفي والمــالي الفرنــسي والــذي عقــب ٢٢/١٠/٢٠١٠

م والذي كان يهدف  إلى ٢٠١٤ -٣٢٦ برقم ١٢/٣/٢٠١٤صدوره الامر الصادر في 

الوقاية من ضغوطات العمل والصعوبات التي تعـوق الاعـسار ثـم صـدور قـانون عـام 

 ذلك م والذي كان يعرف حين٢٠١٥ -٩٩٩٠م رقم ٦/٨/٢٠١٥م الصادر في ٢٠١٥

 والـذي كـان يـسعي دائـما  إلى تحقيـق التـوازن بـين مـصالح جميـع Macronبقانون 

والتي كانت تتمثل ، اصحاب الحقوق المرتبطين بإجراءات الانقاذ أو التقويم القضائي

م والذي ٢٠١٦في جماعة الدائنين والمسأهمين داخل الشركة منذ صدور قانون عام 

 )٢( .عقبه صدور قوانين أخري

،  لإجراءات الانقاذ في التشريع الفرنـسيلال العرض السابق للتطور القانونيومن خ

يبرز لنا ما بذله المشرع الفرنسي من جهد في محاولة ايجاد قانون فعال يـوفر الحمايـة 

حيـث ، اللازمة للمشروعات المتعثرة بدلا من توقفها عن دفع ديونهـا وانهـاء نـشاطها

هتمام بحالة الاضطراب المالي والإقتصادي التـي كان له السبق من قديم الزمن في الا

تمر بها المشروعات اثناء ممارستها لنشاطها ومـازال المـشرع الفرنـسي لهـذا الحـين 

يبذل عنايته لتطور قوانين الانقاذ الفرنسية ليوفر اكبر حماية ممكنة للمـدين والـدائنين 

 .الاخرىوجميع اصحاب المصالح 

                                                        
(1) A lienard: Reforme du droit entreprises, 2009, P.422. 
(2) Lucas: commentaire des dispositions de la loi du 6 août 2015, Bur 
La croissance 2 L'activité et légalite des chances. économiques, le droit 
des entreprises en difficulte, 2015, P.320. 



  
)٧٩٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا 
مر ايان اما  ةت اوا  دة م  

لم ياتي اهتمام المشرع المصري بإعادة هيكلـة المـشروعات التجاريـة المتعثـرة في 

ففـي عـام ، وقت مبكـرا كـما فعـل المـشرع الفرنـسي وغـيره مـن التـشريعات المقارنـة

ــانون الت١٨٨٣ ــالإفلاس في ق ــة ب ــصري الأحكــام الخاص ــشرع الم ــم الم جــارة م نظ

 ونصوصه من قانون التجارة الفرنسي أحكامهم والذي استمدت ١٨٨٣المصري لسنة 

م والذي تناولنا أحكامه في المطلب الـسابق الخـاص بـالتطور ١٨٠٧الصادر في عام 

 )١( .القانوني لإجراءات الانقاذ الفرنسي

، م المصري من إجراء إعادة الهيكلـة١٨٨٣ويشير الباحث  إلى خلو نصوص قانون 

فامتد نصوصه من قانون الإفلاس الفرنسي ، تنظيم أحكام الإفلاس المصريبهتم افلقد 

والذي يعد نقلا اعمـي عنـه دون النظـر في إجـراء إعـادة الهيكلـة أو أي ، م١٨٠٧لسنة 

 لحماية المشروعات التجارية المتعثرة مـن خطـر الاخرى الانقاذ إجراءاتإجراء من 

م كان يتم شهر إفلاس المدين التـاجر ١٨٨٣نون ففي ظل قا، التصفية وشهر الإفلاس

 المدنية الجزاءاتالذي توقف عن سداد ديونه في مواعيد استحقاقها مع فرض بعض 

 .والسياسية دون التمييز بين المدين التاجر حسن أو سئ النية

ًهتم أيضا ام والذي ١٩٤٤ لسنة ١٢ثم عقب ذلك صدور قانون التجارة المصري رقم 

حيث تضمن ، الإفلاس المصري دون التطرق  إلى إجراء إعادة الهيكلةبتنظيم أحكام 

فـتم ،  الخاصة بالوقت المحـددة لتقريـر التوقـف عـن الـدفع١٩٨تعديلا لنص المادة 

                                                        

دار النهـضة ، م ١٩٩٩لـسنة  ١٧الإفـلاس في القـانون رقـم –قـانون الأعـمال : علي سيد قاسم.  د)١(

 ٣٤٤ص ، بدون سنة نشر ، العربية 



 )٨٠٠(  ةا رت اوا  دةإ  

تعديل المدة  إلى خمسة عشر يوما بدلا عن المدة السابق تحديدها في قانون التجارة 

 )١( .ة ايامم والتي كانت مقدرة بمدة ثلاث١٨٨٣الصادر في عام 

م مقـررا ١٩٤٥ لـسنة ٥٦م تم صدور قانون التجـارة المـصري رقـم ١٩٤٥وفي عام 

 تهـدف  إلى الية الصلح الواقي من الإفلاس ليضع المشرع المصري من خلاله إجراء

انقاذ المشروعات المتعثرة والمتوقفة عن الدفع من صدور حكم في مواجهتها بـشهر 

 المدين التـاجر ودائنيـه يتـضمن مـنح المـدين الإفلاس عن طريق عقد صلح واقي بين

 للوفاء بديونـه أو خفـض قيمـة بعـضها بـدلا مـن شـهر إفلاسـه وتـصفية اجالاالمفلس 

 المتمثلة في نظام الصلح الواقي من الإفلاس الاليةولكن يري الباحث بان هذه ، أعماله

ــ ــة المــدين التــاجر الــذي يعــاني مــن اضــطرابات ماليــة وإقت ، صاديةغــير كافيــة لحماي

فالصلح الواقي يهـدف  إلى حمايـة ، لمساعدته علي تخطي حالة التعثر التي يواجهها

دون الاهـتمام بحالـة التعثـر التـي يمـر بهـا ، المدين التاجر المفلس من شهر الإفـلاس

 لحماية المدين التـاجر مـن صـدور اليةفالصلح الواقي ، ومساعدته علي الخروج منها

 مواجهـة التعثـر المـالي أو  اليـات مـناليـةس وليـست حكم في مواجهة بـشهر الإفـلا

 .الإقتصادي

وبناء علي ذلك لا يكفي إجـراء الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس لحمايـة المـشروعات 

 مؤقتـة لمواجهـة شـهر اليـةالتجارية المتعثرة من خطر التعثر فنظام الصلح الواقي يعد 

 . لمواجهة التعثر والقضاء عليهاليةالإفلاس وليست 

 لتعديل أحكام قوانين التجـارة ىم تدخل المشرع المصري مرة أخر١٩٩٩عام وفي 

ليـتم بموجبـه الغـاء تطبيـق كافـة ، م١٩٩٩ لـسنة ١٧المصرية السابقة باصداره لقانون 

                                                        

 .١١ص ، م٢٠١١، دار النهضة العربية، أحكام الإفلاس: سميحة القليوبي.  د)١(



  
)٨٠١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ولكــن هـذا القــانون لم يـاتي بجديــد فلـم يحــاول ، قـوانين التجـارة المــصرية الـسابقة

 فعالـة تهـتم بحمايـة المـشروعات اليةالمشرع المصري من خلال ذلك القانون وضع 

عثرة من خطر التعثر بدلا من الوصول  إلى مرحلة التوقف عن الدفع ومن تالتجارية الم

ون الأحكـام الخاصـة نحيث تناول الباب الخامس مـن هـذا القـا، ثم يتم شهر إفلاسها

ل والذي يتم تقسيمه  إلى عشرة فصول يتناول الفص، بنظام الإفلاس والصلح الواقي منه

وتناول الفصل الثاني ، ) ٥٧٠  إلى ٥٥٠م(الاول منها شهر الإفلاس في النصوص من 

 المترتبة علي شهر الاثاروضم الفصل الثالث ، )٥٨٥ -٥٧١م(أشخاص التفليسة من 

 التفليسة مـن إدارةوتناول الفصل الرابع تنظيم أحكام ، )٦٣٢ -م٥٨٦(إفلاس التاجر 

الخامس نظـم مبـادئ إنتهـاء التفليـسة في والفصل ، )٦٥٩ -٦٣٣م(خلال النصوص 

، )٦٩٧م (اما الإجراءات المختصرة فتناولها الفصل السادس ) ٦٩٦ -٦٦٠م(المواد 

وتنـاول الفـصل ، )٧١١-٦٩٨(واختص الفصل السابع بـإفلاس الـشركاء في المـواد 

اما عـن الـصلح الـواقي ) ٧٢٤-٧٠١٢(الثامن أحكام رد الاعتبار التجاري في المواد 

واخـيرا الفــصل ، ) ٧٦٧ -٧٢٥(لـه الفـصل التاسـع مـن هـذا القـانون في المـواد فتناو

 -٧٦٨م (العاشر والذي تناول جرائم الإفلاس التجاري والصلح الواقي من الإفلاس 

١( )٧٧٢( 

وعلي الرغم من الغاء كافة قوانين التجارة المصري بموجب قانون التجارة المصري 

ون الاخير لم يتضمن إلا تعديلا طفيفا لكافة قوانين الا ان هذا القان١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

التجارة المصرية السابقة فلم تتغـير نظـرة المـشرع المـصري مـن خـلال هـذا القـانون 

للإفلاس فمازال ينظر إليه علي انه جريمـة يتعـين معاقبـة المـدين المفلـس عليهـا دون 

                                                        

 .١٢ص ، ٢٠٠٥، دار الفكر الجامعي،  أصول الإفلاس:مصطفي كمال طه. د. أ)١(



 )٨٠٢(  ةا رت اوا  دةإ  

 ماليـة اضـطراباتني منه النظر  إلى توقف المدين عن الوفاء بالتزاماته ومعالجة ما يعا

أو إقتصادية حتى ولو كان هذا راجعا  إلى أسباب خارجية عن التاجر لا دخل لارادتـه 

ودون ان يصدر عنه أي غش أو تدليس فيعد نظام الإفلاس المـصري حـين ذلـك ، فيها

نظام تقليدي غير مرن حيث كان يتسم بالجمود وعدم القابلية للتطوير والتحديث بـما 

فكـان يـتم الحكـم بـشهر إفـلاس ، الظروف الإقتصادية المحيطـة بالتـاجريتناسب مع 

المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه في مواعيدها المحددة علي اثر اضـطراب 

احواله المالية والإقتصادية دون الاهتمام بإعادة تقـويم الوضـع المـالي أو الإقتـصادي 

 وضـع التـاجر بـدلا مـن تـصفية للتاجر عن طريق وضع خطة انقاذ تعمل علي تحـسين

، كما فعل نظيره المشرع الفرنسي في وقت لاحق مـن إنـشاء قـوانين الإفـلاس، أعماله

ًواذا نظرنا أيضا  إلى إجراء الصلح الواقي من الإفلاس نجده غير كافي لتوفير الحماية 

اللازمة لمساعدة المشروعات التجارية عـلي الاسـتمرار في مزاولـة نـشاطها وتخطـي 

علاوة علي ان تطبيقه يتطلب تـوافر شروط معينـة ، حلة التعثر بدلا من شهر إفلاسهامر

فلا يستفيد منه سواء المدين التاجر الذي تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة لافتتـاح 

 )١( .إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس المصري

والإقتـصاد نتيجـة وهذا ما عرض القانون المصري للنقد مـن قبـل مـنظمات التجـارة 

لعدم اتباع المشرع المصري عند وضعه لقوانين التجارة المـصرية للمعـايير التجاريـة 

والإقتصادية الدولية الحديثة عن طريق وضع قوانين تجارية حديثة تهدف  إلى حماية 

المشروعات التجارية والصناعية المتعثـرة مـن خطـر التـصفية القـضائية ويتـضح نقـد 

                                                        

، م٢٠٠١طبعـة ، ة العربيـةدار النهـض، العقود التجاريـة والإفـلاس: محمود مختار بربري.  د)١(

 .١٠ص 



  
)٨٠٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

قتصادية والتنمية للقوانين المصرية من خلال تقريرها الصادر في سنة منظمة التعاون الإ

م والذي تناول دراسة الاستراتيجية الحديثة لتفعيل وتنشيط مناخ الأعمال حيث ٢٠١٠

ى قـانون التجـارة المـصري في تراشار مـن خـلال هـذا التقريـر  إلى القـصور التـي تعـ

اريـة المتعثـرة مـن خطـر الإفـلاس  فعالـة لحمايـة المـشروعات التجاليةمحاولة خلق 

ووضــع وســيلة لمــساعدتها عــلي تخطــي التعثــر وتجــاوز حالــة الاضــطراب المــالي 

 )١( .والإقتصادي الذي يصيبها بما يتماشى مع معايير التجارة الدولية الحديثة

وظل العمل بأحكام نظـام الإفـلاس المـصري والـصلح الـواقي منـه بموجـب قـانون 

ولقد ظل التاجر المفلـس . م٢٠١٨م حتى عام ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة المصري رقم 

خلال تلك المدة تحت رحمة قوانين الإفلاس والـصلح الـواقي منـه إذا كـان المـدين 

التاجر حسن النية دون أي تدخل من جانب المشرع المصري لمحاولة تعديل قـوانين 

ثـرة مـن الإفلاس بوضع قانون فعال يهـدف  إلى حمايـة المـشروعات التجاريـة المتع

بوضع خطة انقاذ تساعد التاجر المتعثر علي تقويم وضعه المالي والاداري  خطر التعثر

بحيـث لا يـتم اللجـوء  ، ويتم تنفيذها لمدة محددة من قبل المحكمة المختصة بـذلك

إلى إجراءات التصفية وشهر الإفلاس إلا إذا اثبتت خطة الانقاذ عدم صلاحية استمرار 

 .بليته للنهوض مرة أخرينشاط المشروع لعدم قا

م وضـع المـشرع المـصري أول خطـوة ايجابيـة في قـوانين التجـارة ٢٠١٨وفي عام 

م بـشان تنظـيم إعـادة الهيكلـة والـصلح ٢٠١٨ لـسنة ١١باصدار قانون رقم ، المصرية

الواقي والإفلاس المصري ليعد أول قانون مصري يهتم بحماية المشروعات التجارية 

                                                        

منـشورات ، أحكام الإفـلاس والـصلح الـواقي فى التـشريعات العربيـة: سعيد يوسف البستاني.  د)١(

 .٩ص ، م٢٠٠٧عام ، الطبعة الأولي، الجلي الحقوقية



 )٨٠٤(  ةا رت اوا  دةإ  

 خطة إعادة هيكلة من قبل المحكمـة المختـصة تهـدف  إلى المتعثرة عن طريق وضع

تقويم وضع المدين المتعثر ومساعدته علي الاستمرار في مزاولة نشاطه وتصفية ديونه 

 .وعلي ان يتم تنفيذها خلال مدة محددة تحت اشراف القضاء

 اليـةم أول خطـوة ايجابيـه في وضـع ٢٠١٨ لـسنة ١١وبناء علي ذلك يعد قانون رقم 

ة لمساعدة المشروعات التجارية المتعثرة علي النهوض مرة أخـري والـذي تـم قضائي

ويضم قانون . م٢٠١٨ فبراير لسنة ١٩في ) د( مكرر ٧نشره في الجريدة الرسمية العدد 

 والـذي العامـة  الأحكام اربعة ابواب رئيسية يتضمن الباب الاول٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

 بتحديــد التعريفــات الأساســية لــبعض :، يخــتص الفــصل الاول، ينقــسم  إلى فــصلين

، )١٢  إلى ١(مــصطلحات نــصوص المــواد والإختــصاص القــضائي في المــادة مــن 

) ١٤ -١٣(ويتناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بلجنـة إعـادة الهيكلـة في المـواد 

 الإفلاس ويتكون من اربعة إدارةويختص الباب الثاني بالطلبات التي يتم تقديمها  إلى 

والصلح الواقي مـن ) ٢٩ -١٥م ( الفصل الاول منها في أحكام إعادة الهيكلة ،فصول

والفـصل الثالـث ) ٧٤-٣٠(الإفلاس تناوله الفصل الثاني من الباب الثاني في المواد 

ويختص الفصل الرابع بـإفلاس ، )١٩١ -٧٥(تناول أحكام شهر الإفلاس في المواد 

 وتناول الباب الثالث من هذا القانون )٢٠٩ -١٩٢(الشركات التجارية في المواد من 

يخـتص الفـصل الاول ، والذي يضم ثلاثـة فـصول، أحكام تصفية موجودات التفليسة

ويتناول الفصل الثاني أحكام إجراءات البيع ) ٢١٣ -٢٠١(بالأحكام العامة في المواد 

ويخــتص الفــصل الثالــث بأحكــام التوزيعــات في المــواد ) ٢٣٤ -٢١٤(في المــواد 

واخيرا الباب الرابع الذي تناول مبادئ رد الاعتبار وأحكـام العقوبـات ) ٢٣٨ -٢٣٥(

وبموجب أحكام قانون التجارة المصري الذي تم صدوره ، )٢٦٢—٢٥٢(في المواد 



  
)٨٠٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ً ويلغي أيضا كل ما يخالف أحكام ونصوص هذا القانون ١٩٩٩ لسنة ١٧بالقانون رقم 

 )١( .م٢٠١٨ لسنة ١١المرفق قانون رقم 

م المشرع المـصري إجـراءات إعـادة الهيكلـة في الفـصل الاول مـن البـاب ولقد نظ

م بـشان تنظـيم إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي ٢٠١٨ لـسنة ١١الثاني من قانون رقـم 

 والتي تناولت كافة أحكام إعـادة الهيكلـة ٢١  إلى ١٥والإفلاس من خلال المواد من 

يكلـة والـشروط القانونيـة لافتتـاح من حيث طلبات التقدم بافتتاح إجـراءات إعـادة اله

الإجراءات وخطة إعـادة الهيكلـة وتنفيـذها وانهائهـا لتـضع تلـك المـواد أول أحكـام 

 .لتنظيم إجراءات إعادة الهيكلة في القانون المصري

وعلي الرغم من تنظيم المشرع المصري لإجراءات إعادة الهيكلة مـن خـلال قـانون 

لي عن الإفلاس القضائي كما فعل نظيره المشرع إلا انه لم يتخ. م٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

 لـسنة ١١الفرنسي حيث افرض الفصل الثالث والرابع من الباب الثاني من قانون رقـم 

م ولكن الجديد في هذا القانون عن غيره من قوانين التجـارة المـصرية الـسابقة ٢٠١٨

تم اللجـوء  م لا يـ٢٠١٨ لـسنة ١١التي نظمت أحكام الإفلاس فانه في ظل قانون رقـم 

 المدين التاجر إلا إذا توقف عن سـداد ديونـه في مواعيـدها إفلاسإلى إجراءات شهر 

ولم يكن هناك ثمة امثـل في تقـويم نـشاطه وإعـادة هيكلتـه مـرة أخـري للاسـتمرار في 

 .مزاولة أعماله

م بتعديل بعض ٢٠٢١ لسنة ١١م اصدر المشرع المصري قانون رقم ٢٠٢١وفي عام 

 لـسنة ١١ظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بـه رقـمأحكام قانون تن

                                                        

م بـشأن تنظـيم إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي ٢٠١٨ لـسنة ١١ المادة الخامـسة مـن قـانون رقـم )١(

 .المصري



 )٨٠٦(  ةا رت اوا  دةإ  

 ابريل سـنة ٢٨في ) و( مكرر ١٦م والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٠١٨

م بـشان تنظـيم ٢٠١٨ لـسنة ١١م والذي تناول تعديل بعض أحكام قانون رقـم ٢٠٢١

 .إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس



  
)٨٠٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا 

ناول البحث إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثـرة حيـث أصـبحت إعـادة قد ت

هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة محور اهتمام العالم نتيجة لما قـد يترتـب عـلي 

نجاح هذا الإجراء من اثار هامة للإقتصاد نتيجة لأهمية وجود المـشروعات التجاريـة 

 :لبحث بعدة نتائج وتوصياتواختتمت ا .في الاقتصاد المحلي والدولي

 ا 

، أعمالـه وإدارة ممارسة في التاجر حق على إعادة الهيكلة هيئة إجراءات تؤثر لا .١

 وامواله، تجارته رأس على إعادة الهيكلة لإجراءات الخاضع التاجر يظل حيث وامواله

 تـاجرال ان عـلى الخطة مضمون تنفيذ فترة وطوال إعادة الهيكلة خطه اعتماد بعد حتى

لإعـادة  ولاحقـة سـابقة التزامـات مـن الإدارة هـذه عـن ينشا قد عماً أيضا ًمسؤولا يظل

 .الهيكلة

تتنـوع أسـباب تعثــر المـشروعات التجاريـة لاســباب اقتـصادية وقانونيـة واداريــة  .٢

الخ،، ويجب عند إعادة الهيلكة التحديد الدقيق لاسباب تعثر المـشروع التجـاري ...

 . بالشكل الصحيحلكي يتم إعادة الهيكلة

للمشروعات التجارية أهمية بالغة في الاقتصاديات المحليـة والدوليـة، ويجـب  .٣

ازالة أسباب تعثر هذه المشروعات، وخاصة العثرات القانونية وذلك عن طريق وضع 

 داخل الإفلاس إدارة تتولى حيث المختصة المحكمة اشراف تحت تتم قضائية اليات

 تقـديم لحظـة منـذ إعـادة الهيكلـة إجـراءات سير متابعة المختصة الإبتدائية المحكمة

 إعادة الهيكلة خطة المحددة؛ لتنفيذ المدة إنتهاء وحتى إعادة الهيكلة طلب



 )٨٠٨(  ةا رت اوا  دةإ  

 ات

 ًواداريـا ماليـا تعـاني التي التجارية المشروعات حمايةإلى إعادة الهيكلة  توصي .١

 إعـادة هيكلـة هخطـ وضـع طريـق عـن الإفـلاس بـشهر مواجهتها في ًحكما صدور من

 .التجاري للمشروع والاداري، المالي الوضع تحسين  إلى تسعى

 ًواداريـا ماليـا تعاني التي التجارية المشروعات حماية  إلى إعادة الهيكلة توصي .٢

 إعـادة هيكلـة خطـه وضـع طريـق عـن الإفـلاس بـشهر مواجهتها في ًحكما صدور من

إعـادة  تكـون وقـد، التجـاري وعللمـشر والاداري، المالي الوضع تحسين  إلى تسعى

 الـصلح بـإجراء يتعلـق فـيما الامر خلاف على ًمعا كلاهما أو  أو تشغيلي ماليةالهيكلة

 صـدور مـن المتعثـر التجـاري المشروع وقاية  إلى يهدف والذي الإفلاس من الواقي

 المـالي المـشروع وضـع تحـسين  إلى النظـر دون الإفـلاس بشهر مواجهته في ًحكما

 .والإداري



  
)٨٠٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اا:  
ا اا:  

 دار ، ) العـلاج- الأسـباب-الظـاهرة(الديون المتعثـرة : محسن أحمد الخضيري

 .٢٠٠٧، إيتاك للطباعة والنشر والتوزيع

 فاعلية نظام الإفلاس فى حماية المتأخر فى التـشريع الإداري : إيمان محمد غنيم

 . عمان-ردن الأ- جامعة عمان العربية- رسالة دكتوراه-دراسة مقارنة

 مـسئولية البنـك فى حالـة إفـلاس العميـل عـلي ضـوء : جمال محمود عبد العزيـز

 .٢٠٠٥ دار النهضة العربية لسنة -القانونين المصري والفرنسي

 الوســائل القانونيــة لعــلاج الأزمــات الماليــة التــى تواجــه : مختــار محمــود بريــري

، عــة جامعــة القــاهرةمطب، بحــث منــشور فى مجلــة القــانون والاقتــصاد، المــشروعات

 .١٩٨٤العدد الرابع والخمسون سنة ، ١٩٨٦

 عويدات ، ) الجزء الرابع-الإفلاس(الموسوعة التجارية الشاملة ، الياس ناصف.د

 ، ١٩٩٩بيروت ، للنشر والطباعة

 وسائل حماية المشروعات التجارية فى قانون الإفـلاس : محمد سالم المسافري

، العـدد ج-الـسنة الـسادسة ، انون الكويتيـة العالميـةمجلة كلية الق، الاماراتي الجديد

 ،م٢٠١٨يونيو ، ـهـ١٤٣٩شوال /  رمضان٢٢العدد التسلسلي 

 مـسئولية البنـك فى حالـة إفـلاس العميـل عـلي ضـوء : جمال محمود عبد العزيـز

 .م٢٠٠٥، الناشر دار النهضة العربية، القانونين المصري والفرنسي

  ورقـة ، وجهة نظر القطاع الخـاص، شاريع العامةتعثر الم، فيصل الفديع الشريف

 ١٣عمل مقدمة إلي ندوة إدارة المشاريع الحكومية التى تظهرها معرض الإدارة العامة 

 .المملكة العربية السعودية، الرياض، ٢٠١٢نوفمبر 



 )٨١٠(  ةا رت اوا  دةإ  

 اسـتخدام النـسب الماليـة فى التنبـؤ بتعثـر الـشركات : فوزي غرابية وريما يعقوب

مجلـد ، مجلـة الدراسـات الخارجيـة الأردنيـة، صناعية فى الأردنالمساهمة العامة الـ

 .٥العدد ، )١٤(

 ا اا)موا ا(:  
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)٨١١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  
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 )٨١٢(  ةا رت اوا  دةإ  

 س ات
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